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امن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبدالخلم بن عبدالسلام الراليء 


AVYA — ھ_“١‎ ١ 
- رفع الملام عن الأكمة الأعلام تأليف / أحمد بن تيمية‎ 


الرياض : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفاء والدعوة 


والإرشاد ۱٤١۳‏ هھ 
۲ ص 
وقف له تعالی 
العنوان -١‏ الحديث / أصول . 


بسم الله الرجن الرحم 
مقدمة الناشر 


إن المد لله حمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ به من 
شرور أنفسناء ومن سیئات أعمالنا من بهده الله فلامضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشر يك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد : فلا كان من شأن المسلم أن يتعبد الله تعالى 
طبق ماشرعه تعالی فی کتابه وما جاء فی سنة رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم الصحيحة» وما تفرع عنها من أحكام» 
وكان الوصول لعرفة تلك الأحكام غير متيسر لكل إنسان 
فقد امتن الله تعالى على هذه الأمة بعلاء أجلاء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» تفقهوا في دين الله وتعمقوا 
في فهم النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله» 
وأظهروا مافها من أحكام» حتى أوضحوا للناس معام 
الطر يق على هدى و بصيرة» فرضى الله عنهم أجعين بقدر 
مااجتېدوا و بذلوا. 

ولقد كان من الطبيعى أن تختلف بعض أقواهم» 
وتتعدد فتاواهم في المسألة الواحدة لأسباب بينها ا مؤلف 
في هذه الرسالة» فلم يوجد ما يوجب أو يبيح طعن بعضهم 


۳ 


ببعض» ونما أخحذ كل مسلم القول الذي راه مع الدليل 
وعمل به. ومن جهل الدلیل استفتی من یثق به في علمه 
وتقواه» فأخذ بقوله وعمل مقتضاهء ثم جاء من بعد ذلك من 
تعصب لبعض الأقوال ووالى أصحابها» ونسب هم من 
صفات المدح ونعوت الكمال ماهم بفضلهم وتقواهم 
وعلمهم ‏ بغنى عنه» ونسب لغيرهم من النقائنص 
ما ھم - با أکرمهم الله به- منزهون عنه وقد استغل هذا 
الخلاف أعداء هذا الدين» فراحوا يثيرون الخلاف بغية 
مآرهم الخبيثة» و يضاعفون الشقة بين المسلمين لأغراضهم 
الدفينة فكان من نتيجة ذلك أن تفرقت الأمة شيعاً 
وأحزاباً» وفرقاً ومذاهب» فكثر الجدال» وتنوعت الأقوال» 
وقلٌ العمل» فعند ذلك طمع فينا من كان ہابناء فنكبت 
البلاد الإسلامية بالصليبيين زمنأًء و بالتتار ومن بعدهم م 
أخيراً التحالف الشيوعي» والصليبي» والصهيوني كا هو 
ل ۰ ۰ 

وقد تنبه إلى هذه الأخحطاء عدد من العلاء ا لمفكر ين› 
فقام كل في مكانه وزمانه يبذل الجهد في جع الشتات› 
واعادة الناس إلى الأصل الذي ينبغى أن يفتخر 
بالانتساب إليه» والاعتماد عليه كل مسلم. ألا وهو كتاب 
الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فبهها تتوحد 


صفوفهم» وتزول خلافاتہم» وتذهب أحقادهم» ولقد کان 
من أعظم هواء الذين ساهوا في تنقية الفكر الإسلامي 
من التفرق والاختلاف شيخ الإسلام ابن تيمية )١(‏ رجه 
لله. فقد فند رمه الله في مؤلفاته القيمة جميع الحاولات 
التي كان يثيرها الأعداء حول الإسلام» وکان مع هذا من 
أبرز القواد الذين شاركوا في تطهير ديار المسلمين من الغزاة 
«(التس) 

ومن أبرز أعماله في جع الناس على الكتاب والسنة 
فيامه بتاليف هذه الرسالة القيمة فى باہا» العظيمة فى 
موضوعهاء! فإنه ‏ رجه الله بین فہا مایجب على کل 
مسلم. من موالاة المسلمين» وخاصة العلهاء الذين هم قدوة 
السلف الصالح» وخلفاء الرسل. فذ كر رحه الله أنه ليس 
احد من الأنمة المقبولن عند الأمة يتعمد محالفة الرسول 


)١(‏ هوالإمام المفسرء الغقيه» الحتهد تقي الدين أبوالعباس أحد بن عبدالخلم بن 
عبدالسلام بن عبداه الحرانيء ثم الدمشقي الحنبلي. ولد فى ر بيع الأول بحران سنة 
1 وفدم مع والده وأهله إلى دمشق RE‏ 
وامتحن وأوذي في سبيل الله مرات. وحبس بقلعة القاهرة والإسكندر ية ثم بقلعة 
دمشق مرتين» وہا توفي وهو سجن في ذي القعدة سنه ۷۲۸ھ 
أنظر مصادر ترحمته 

۲۷۸/١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ ١ 

۲ البداية والنهاية لابن کشر ٠١۲/٠۲٤‏ 

۳ الدررالکامنة لابن ححر ١٤٤/١‏ 

1۳/۲ البدرالطالم للشوكاني‎ ٤ 

۲۷٠/۹ النحوم الزاهرة‎ ٥ 


صلی الله عليه وسلم في شيءَ من سنته» وأنه لايسوغ مسلم 
أن يطغى في واحد مهم» أو ينقص من قدره» وأم جميعاً 
متفقون اتفافاً يقينياً على وجوب اتباع ماصح من النصوص 
وسلم من المعارضة» وانه لايجور تقد قول احدهم على 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وقد بسط الأسباب التي دعت الحتهد إلى عدم الأحذ 
بالنص» والقس له العذر. م ذكر أن عذرالإمام ليس عذراً 
للمقلد إن تبين له الحق. كا ذكر حال العامي الجاهل 
الذي لايستطيع > وأن مذهبه مذهب a‏ 
التقليد مادام حاهلا وهذا کله للحاهل الذى لايفرف» وأما 

من أدرك من الع شيئًاً فعليه العمل به» ولايجوز لحد 
التعصب مها كانت دواعيه. 

وهذه الرسالة على صغر حجمها تدل على ورع هذا 
الإمام» وكمال فقهه في احترام أقوال العلاء السابقين» 
وأمُة المذاهب الأربعة. فرحم الله امرء عرف قدر هذا 
الإمام وغيره من أمة الإسلام» وأنزهم في المنزلة التي 
يلیقون با . 

وقد سبق هذه الرسالة أن طبعت عدة مرات» وكان 
آخرها الطبعة البيروتية في الشام بتحقيق الشيخ زهير 
الشاويش, إلا أن هذه الطبعة مع ماتتميزبه من 


الزيادات كتخريج بعض الأحاديث ‏ كثرت فيا 
الأحطاء الإملائيةء والمطبعيةء هذا رأينا اعادة طبعها من 
جديد» بعد أن فنا مراجعتهاء وتصحيح الأخطاء الإملائية» 
إضافه إلى ترجة المولف. 

هذا ورئاسة إدارات البحوث العلمية - وهي حاملة 
لواء الدعوة في هذه البلاد المقدسة ‏ إذ تقدم هذه الرسالة 
ی ی الحديدة ليسرها أن تورعها محاناً على طلبة 
العلم» ا مہا في رال النافعء واتار السلف 
الصالح» راجية من الله تعالى أن ينفع بها المسلمين فى كل 
مکان إنه : نعم المولى ونعم النصر. 
وصلی a‏ اله وصحبه وسلم. 


النااشر 


سم الله الرجن الرحم 


الحمد لله على آلائهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شر يك له فی أرضه ولا فى سمائه. وأشهد أن حمداً عبده 
ورسوله وخاتم أنبیائه. صلی اله عليه وعلى آله وأصحابه 
صلاة دانمة إلى يوم لقائه» وسلم تسليما. 

عل الله هغ رة إل ال 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ‏ موالاة ا مؤمنین کا نطق به 
القرآن. خحصوصا العلهاءء الذين هم ورثة الأنبياء الذين 
جعلهم الله منزلة النجوم» بُهتدى بهم في ظلمات الر 
والبحر(۱). وقد أجم اللسلمون على هدايتهم ودرايتم. 

إذ كل أمة ‏ قبل مبعث نبينا حمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ فعلماؤها شرارهاء إلا السلمين فإن علاءهم 
خحیارهم» فام خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم» في 
أمته» والمحيون لما مات من سنته. بهم قام الكتاب» و به 
قاموا» وهم نطق الكتاب» و به نطقوا. 

وليعلم أنه ليس أحد من الأمة _ المقبولين عند الأمة 
قبولاً عاماً ‏ يتعمد خالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في شىء من سنته» دقیق ولا حلیل. 


)١(‏ بقصد بها الثوابت من النجوم» كال جدي» والثر يا وغيرها. 


— ۸ 


فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول 
صلی الله عليه وسلم. وعلی أن کل أحد من الناس بؤخرز 
من قوله و یترك» إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم. ولکن 
ذا وجد لواح منہم قول» قد جاء حدیث 2 بخلافه» 
E‏ . وجيع الأعذار ثلا ثة أصناف: 
أحدها : عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. 
الثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 
والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 

وهذه الأصناف الثلا ثة تتفرع إلى أسباب متعددة: 


oT‏ ومن لم يبلغه الحدیث» ۾ 
کلف أن یکون عالماً موجبه» وإذا م یکن قد بلغه ‏ وقد 
فال في تلك القضية موجب ظاهر آية» أو حديث آخحرء أو 
بموجب قياس» أو موجب استصحاب _ فقد يوافق ذلك 
الحدیث تارة» ويخالفه أخرى. 

وهذا السبب : هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال 
السلف» مخالفاً لبعض الأحاديث. 

فإ الإحاطة بحديث رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
تكن لأحد من الأمة. وقد کان النبي صلی الله عليه 
وسلم» يحذّث» أو يفتي» أو يقضي» أو يفعل الشيء 


BEY WOE 


فيسمعه أو يراه من يكون حاضراًء و يله أولئك ‏ أو 
بعضهم _ لن يبلغونه» فينتهي علم ذلك إلى من شاء الله 
تعالى من العلهاء» من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. م 
لی ار قد يمحدث» أو يفتى» أو يقضي» أو يفعل 
هف کر کان عو اکا 
و يبلغونه لمن أمكم. فيكون عند هؤلاء من العلم» ماليس 
عند هولاع وعند هولاء مالیس عند هولاء. 

وإنما يتفاضل العلاء من الصحابة ومن بعدهم» بكثرة 
العلم» أو خودت 

وأما إحاطة واحد بجميع حدیث رسول الله صلی الله 
عليه وسلم» فهذا لا مکن ادعاؤه قط . 

واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ 
الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسنته» وأحواله» خصوصاً الصديق _ رضى الله عنه __ 
الذي م یکن» يفارق رسول الله صلى الله ا حضراً 
ولا سَفراً» بل کان یکون معه في غالب الأوقات» حتى إنه 
شمر عنده بالليل في أمور ا لمسلمين. وكذلكعمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه» فان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
کفیرا ما کان یقول: «دخلت آنا وانو نکر وعین» 
و««(خرجت أنا وأبو بكر وعمس» . 


: إنه ‏ مع ذلك لما سثل أبوبكر رضي الله عنه 
عن ميراث الجدة؟ قال: «ما لَك في کتاب الله من 
شيء» وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من شيء» ولكن حتى أسأل الناس» فسأهم. فقام 
الغيرة بن شعبة» ومحمد بن مَسْلمة ‏ رضى الله عنها _ 
فشهدا «أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها 
السدس» )١(‏ وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصن _ 
رضي الله عنه اشا 

وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبى بكر وغيره من الخلفاء 
رضي الله عنهم _ ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد 
تفقت الأمة على العمل بہا. 

وكذلك عمربن ا لخطاب رضي الله عنه- م یکن‌یعلم 
سنة الاستئذان» حتى أخبره با أبوموسى اللأشعري _رضى الله 
عنه -واستشهد بالأنصار (۲). وعمر_رضي الله عنه_أعلم 
من حد نه ذه السنة . 

ولم یکن عمر رضي الله عنه _ أيضاً يعلم أن المرأة 
ترث من دية زوجها. بل يرى: أن الدية للعاقلة» حتى 

(۱) رواه أبوداودء والترمذي» من حديث قبيصة بن ذؤ یب مرسلاًء وله طرق 

را ا یچ را بن ین 


)۲( روأه ه البخاري عن أبي سعيد الخدري رصي ايله عنه . انظر «فتح الباري 
(£۳/۱۱)». 


كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي - رضي الله عنه 
وهو امیر لرسول الله صلی الله عليه وسلم على بعض 
البوادي ‏ يخبره «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ورّث 
امرأة أشي االات زا غ د 
زوجها» )١(‏ فترك رانه لذلك. وقال: « لوم نسمع ا 
لقضينا تخلافه)) . 

ولم يكن يعلم حكم امجوس في ال جز ية» حتى أخبره 
عبدالر من بن عوف رضی الله عنہاء أن رسول الله صلی 
اله عليه وسلم قال: («(سنوا بهم سنه أهل الكتاب» )١(.‏ 

ولا قدم عمر» رضي الله عنه» سَرْعْ (۳) و بلغه: أن 
الطاعون بالشام» استشار المهاحر ين الاولن الذين معه) م 

ء 8 1 ع ٤ء‏ 

الأانصاں مم مُسيمة الفتح» فأشار كل عليه ما رأى» وم 
بره ا سنه » حتی فدم عبڈالر من بن عوف رصي الله 
عنه» فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
الطاعون» وأنه قال: «إذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا 

)١(‏ رواه أحدء وأبو داودء والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 

(۲) رواه الشافعي في «مسنده» مرسلاء وله طرق مرسلة بهذا اللفظ» وروى 
أحهد» والبخاري» وأبو داودي والترمذي : عن عمر أنه لم يأخذ الجز ية من انجوس»› 
حتی شهد عبدالرحن بن عوف أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أخذها من مجوس 
هحر. أھ. 


(۳) موضع في آخر الشام وأول الحجان بين المخيثة وتبوك من منازل حاج 
الشام. وقیل : على ثلاث عشرة مرحلة من الدينة المنورة. (ععحم البلدان). 


بت ا 


رار منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیه» (۱) . 
وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم» أَمرّ الذي يشاك 
في صلا ته» فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك» حتى قال 
عبدالرحهن بن عوف عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه 
يَظرَح الشك» و يبني على ما استيقن» )١(‏ . 
وكان مرة في السفر» فهاجت ر يح فجعل يقول: «من 
يدنا عن الر بح؟» قال أبوهر يرة رضي الله عنه: فبلغني 
وأنا في أخر يات الناس. فحتفْت راحلتي حتى أدركته» 
فحدثته با أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب 
الريح ("). 
فهذه مواضع م یکن يعلمها عمر رضي الله عنه ‏ 
حتی به إیاها من لیس مثله. 
ومواضع أحر» م يبلغه ما فيا من السنة» فقضى فاء 
او افتی فما بغر ذلك. 


(۱) رواه الومام أحمد والبخاري ومسلم عن عبدالرحن بن عوف رضي الله عنه. 

(۲) رواه أهد» ومسلم» وأبوداودء والترمذي» ولكن عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» وأما رواية عبدالرحن بن عوف» فرواها أحد» والترمذي» وابن ماجه 
ولفظه «إذا شك أحدكم في صلا ته» فلم يدر؛ أو احدة صلى» أم اثنتين» فليجعلها 
واحدةء...» وليس فا أنه يطرح الشك و يبني على ما استيقن» كا ذكر المؤلف 
رجه ايله , 

E e a (۳)‏ رضي اله عنما قالت :کان 
النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الر يح قال: «اللهم إني TE‏ 
ما فها وخر ماأرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما فیہا وشر ما أرسلت به». = 


مثل ما قضى في دية الأصابع: أنا ختلفة بحسب 
منافعهاء وقد کان عند ابي موسی» وا غاس رص 
ااج ا ی 
لله عليه وسلم قال: (««(هذه وهذه سواء » یعنی الام 
الف وا هة ا مار حبر الا 
فی مات فی ا و عد اون ا س اناع 
دل 

ول يكن ذلك الحديث عيباً في حق عمر_ رضي اله 
عنه ‏ حیث مم يبلغه الحدیث . 

وكذلك كان رضي الله عنه ‏ يهى الحرم عن 
التطيب قبل الإحرام» وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي 
رة العقبة» هو وابنه عبدالله بن عمر_ رضي الله عنها ‏ 
وغيرهما من أهل الفضل» ولم يبلغهم حديث عائشة رضي 
الله عنہا: «ظبّبت رسول الله صلی الله عليه وسلم لإحرامه 
قبل أن بُحرم» وله قبل أن يطوف» )٩(‏ . 
E SE E E EEE AEE‏ 
کا روی أبوداود وابن ماجه عن أبي هر برة رضي الله عنه قال: سمحت رشول اله 

صلى الله عليه وسلم يقول: «الريح من ريح الث تأتي بالرحة وتأتي 

بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها» وسلوا الله حیرهاء واستعیذوا باله من شرها» 


وهو حدیث حسن صحیح کا قال الحافظ ابن حجر . 
)١(‏ رواه البخاري» وأبو داود» والنسائي» وابن ماحه عن عبدالله ت عباس 


رضي اله عنها. 
(۲) معفق عليه من حديث عائشة رضي اله عنها. 


ET 


وكان يأمر لاإبس الحْفٌ أن يسح عليه إلى أن يخلعه» 
من غر توفقیت»› واتبعه على دلك طانفة من السلف»› و 
تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس 

: n 

مثلهم فى العلم . وقد روي د لك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من وحوه متعددة صحیحه (۱) 

وكذلك عثمال ‏ رضي الله عنه م یکن عنده علم 
A Sh‏ . حتی 

ليه , a f TE. a‏ 
رضي الله عنها ‏ بقضيتها لما توفي عنها زوجها. وأن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال هما: «امكثي في بيتك حتی يبلغ 
الكتاب أحله» (۲) فأخذ به عثمان ‏ رضی الله عنه _ 
واد له مرة صيد کان قد صِيْد لأجله» فهمٌُ بأ كله» حتى 
٤‏ . 

أخبره على رضی الله عنه _ «أن النبی صلی الله عليه وسلم 

(۱) رواه أحد ومسلم» من حديث علي رضي اله عنه ‏ ورواه أحمد» وأبو 
داود» والترمذي» من حديث خزية بن ثابت رضي اله عنه» ورواه النمائي» 
والترمذي وابن خزمه وصححاه» ص حدیث صفوان س عسال رصي اله عنه) ورواه 
الدار قطني» وصححه ابن خزية من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله 
عنه» فهذه الأحاديث تدل على توقيت اسح على الخفين» بوماً وليلة للمقم› ونلا هة 
أيام بلياليها للمسافر. وقال الترمذي: وهوقول أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم من الفقهاء. 

(۲) أخرجه أصحاب «السنن» وصححه الترمذي. وابن حبان» والحاكم 

وغيرهم» من حديث فر يعة بنت مالك رضي اله عنها ‏ انظر «المسند» .۳۸١/١‏ 


— 0 


ما ادى 0 

e‏ الله عنه ‏ قال: «کنت إذا 
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً نفعني 
لله ما شاء أن ينفعني منه» وإذا حدثني غیره استحلفته» 
فإذا حلف لى: صدقته» وحدثنى أبوبكر وصدق 
اک e‏ صلاة التو نة المشهور .)١(‏ 

وأفتى هو وابن عباس رضي الله عنہا ‏ وغیرهما 
بأن: «المتوفى عنهاإذا كانت حاملاً تعتد أبعد الأجلين» ولم 
تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
سبيعة الأسلمية - رضي الله عنہا ‏ وقد توفي عنها زوجها 
سعدبن خولة» حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم: 
«بأن عدتا وضع حملها)) (۳) 


)١(‏ رواه أحد فى «المسند» انظر الحديث رقم .)۷۸٤  ۷۸۳(‏ طبع المكتب 
الإسلامي. ۰ 

(۲) روی الامام أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه: أن أبابکر ‏ رضي الله 
عنه ‏ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رل بنذب ذبا فيتوشا 
فیحسن الوضوء ثم صلی رکعتین. ثم یستغفر الله» إلا غفر الله له» ثم قرأ هذه الآبة: 
(والذين إذا فعلوا فاحشةء أو ظلموا أنفسهم» ذكروا الله فاستغفروا لذنويم ومن بغفر 
الذنوب إلا الله ....) الآية. آل عمران: ٠۴١١‏ وقال الحافظ ابن حجر: هذا 
الحديث حيد الاسناد. 

)۳( و الا ف ومسلم» وان داوف واین مأجه» بألفاظ متقار به» عن 
سبيعة الأسلمية رضي ال عنها. 


وأفتى هو وز يد وابن عمر وغيرهم _ رضي الله عنم 
بأن المفوّضة :«إذا مات عنها زوجها فلا مهر ما» ول 
تكن بلغتهم سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم في برع 
و 
وهذا باب واسع ببلغ امقول منه عن أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم عدداً کثيراً جداً. 
وأما المنقول منه عن غيرهم» فلا بمكن الإحاطة به 
فانه ألوف. 
فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقههاء وأتقاها وأفضلهاء 
فن بعدهم أنقص,» فخفاء بعض السنة عليهم أولى» فلا 
بحتاج ذلك إلى بيان. 
فن اعتقد أن کل حدیث صحیح قد بلغ کل واحد 
من الأنمةء أوإماماً معيناً» فهو مخطىء خطاً فاحشاً قبيحاً. 
ولا يقولن قائل: إن الأحاديث قد دوّنت وجُمعت» 
و وا ي لأن هذه الدواوين المشهورة 
فى السننء إنما جمعت بعد انقراض الأمة المتبوعين رجهم 
الله س هذاء فلا يجوز أن یآعی احصار حدیث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في دواو ين معينة. 
م لوفرض انحصارحدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(۱) رواه الوإمام أمد وأصحاب «السنن» وصححه الترمذي. وزوجها هو: 
هلال بن مرة اللأشجعي 


فيهاء فليس كل مافي الكتب يعلمه العام . ولايكاد 
ذلك عضل لاد بل فد يكرت عة الرحل الذواوين 
الكثيرة. وهولا يحيط با فيما. 

بل الذين كانوا قبل جَمع هذه الدواو ين كانوا أعلم 
بالسنة من المتأخر ين بكي لأن كثيراً ما بلغهم» وصح 
عندهم» فد لا يبلغنا إلا عن مجهول» او بإسناد منقطع» ولا 
يلغنا بالكليّة. 

فقد کانت دواو يڼم» صدورهم التي تحوي أضعاف ما 
في الدواو ين» وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. 

ولا يقولن قاثل: من م يعرف الأحاديث كلها م يكن 
محتهدأً لأنه إن اشترظ في الجحتهد علمُه ججميع ما قالّه النبي 
صلى الله عليه وسلم وفعلّه» فيا يتعلق بالأحكام» فليس في 
الأمة على هذا محتهد» وإنما غاية العام : أن يعلم جهور ذلك 
ومعظمه» بحيث لا بخفى عليه إلا القليل من التفصيلء م 
إنه قد بخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. 


السبب الثانى 


أن یکون الحدیث قد بلغه» لکنه لم یثبت عنده. 
ا ات ع ار رو ی رال 
الإسناد: محهول عنده» أو متهم» أو سبّىء الحفظ . 


n 4 e 


وإما لأنه لم يبلغه مسندأً بل منقطعاء أو لم يضبط 

لفظ الحديث» مع أن ذلك الحديث» قد رواه الثقات لغيره 
بإسناد متصل؛ بأن يكون غيره يعلم من الجهول عنده: 
الثقة» أو يكون قد رواه غبر أولئك الجروحنن عنده» أو قد 
اتصل من غير المجهة المنقطعة» وقد ضبط ألفاظ الحديث 
بعض المحدثن الحفاظ, أو لتلك الرواية من الشواهد 
والمتابعات ما يبن صحتا. 

وهذا أيضاً كثير جداً وهو في التابعين وتابعهم. إلى 
الائمة المشهورين من بعدهم» اكثر من العصر الاول. 
وأكثر من القسم الأول. 

فإن الأاحاديث كانت قد انتشرت واشہرت» لكن 
كانت تبلغ كثيراً من العلاء من طرق ضعيفة» وقد بلغت 
غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق» فتكون حجة من 
هذا الوجه» مع انها م تبلغ مَنْ خالفها من الوجه الاخر. 

وهذا وجد في كلام غر واحد من الأَمْة تعليق القول 
موجحب الحدیث على صحته. فیقول: «قولی فی هذه 
الال کا وروی ا عدت نا فن کان 
صخا فهو قولي) . 


السبب الثالث 


أعتماد صعف الحدیث باحتهاد قد خالفه فيه غیره» ف 


۹۹ 


فطع النظرعن طر يق آخر. سواء كان الصواب معه» أو مع 
غیره» أو معهما عند من یقول: « کل محتہد مصیب» . 

ولذلك اساب 

مها : أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدها 
ضعيفاً» و يعتقده الآخرثقة. ومعرفة الرجال علم واسع. 

قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه» لاطلاعه على 
سبب جارح . 

وقد يكون الصواب مع الح لعرفته أن ذلك السبب 
غیر جارح» إما لأن جنسه غبر جارح» أو لأنه کان له فيه 
عذرمنع الجرح. وهذا باب واسع. 

وللعلهاء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع 
والاختلاف» مشل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في 
علومهم , ٤‏ 

ومنها : أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن 
حدث عنه» وغیره یعتقد أنه سمعه» لأسباب توجب ذلك 
معروفه. 

ومنها : أن يكون للمحدث حالان: حال استقامة» 
وحال اضطراب. مغل أن يختلط, أو تحترق كتبه» فا 
حدث به في حال الاستقامة صحيح» وما حدث به فو 
حال الاضطراب ضعيف. فلا يُدرى»ء ذلك الحديث من 


— ٣١ 


أي النوعين؟ وقد علم غيره: أنه ما حدث به في حال 
الاستقامة. 

ومنها : أن يكون الحدث قد نسي ذلك a‏ 
یذ کره فا بعد» أو نگ أن یگن بدت م وقد أن هذا 
علة توحب ترل الحديث. و يرى غيره: أن هذا ما يصح 
اللاستدلال به» والمسألة معروفة. 

ومنہا : أن كجثيراً من الحجاز يين يرون أن لا بُحتج 
بحديث عرافي أو شامي إن م یکن له أصل بالحجازی حتی 
قال قائلهم: «نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث 
أهل الكتاب. لا تصدقوهم ولا تكذ بوهم» . 

وقيل لآخر : سفيان عن منصورعن إبراهى عن علقمة 
عن عبدالله بن مسعود حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل 
با لحجاز فلا. 

وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة» فلم 
E‏ شيء . وأن أحاديث العراقيين قد وقع فيا 
اضطراب أوجب التوقف فما 

و بعض العراقيين: يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين»ء 
وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف ہذا. 

فتى كان الإسناد جيداً كان الحديث حجة» سواء 
كان الحديث حجاز ياء أو عراقياء أو شامياًء» أوغر ذلك. 


وقد صنف بو داود السحستانى ‏ رحه الله _ كتاباً 
في مفاريد أهل الأمصارمن السننء بين ما اخحتص به 
أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة 
عند غيرهم» مشل المدينة» ومكة» والطائف» ودمشق» 
وحمص» والكوفة» الف و رها إل ااب ارف 
هذه . 


السبب الرابع 
اشتراطه في نىر الواحد العدل الحافظ : شروطاً بخالفه 
فها غيره. مثل اشتراط بعضهم عَرْض الحديث على 
الكتاب والسنة. واشتراط بعضهم أن يكون امحدث فقماً 
إذا حالف قياس الأصول. واشتراط بعضهم : انتشار 
الحديث وظهوره إذا كان فما تعْم به البلوى» إلى غير ذلك» 
نما هو معروف في مواضعه 
السب الخامس 
أن یکون الحدیث قد بلغه وثہت عنده» لکن نسیه. 
وهذا يرد فى الكتاب والسنة. 
مثل: الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه ‏ أنه 
«سسل عن الرجل يجنب في السفرء فلايید الماء؟ فقال: 


۲۲ 


لايصلي حتى يجد الماء» فقال له عمار بن 2 رضي الله 
عنه : ياأمبر المؤمنين أما تذكرإدٌ كنت أنا وأنت في 
فأجنبناء فأما أنا: : فعمرضت كما من الدابةء وأما 
نت: فلم تصل» فذ کرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 

فقال: «إنما كفيك هکذا») _ وضرب بيده الأرض» 
فسح بها وجهه وكفيه. فقال له عمر: اتق الله یاعمار. 
فمال: إن شت ل خث به. فقال: «بل نويك من ذلك 

ماتولٌیت» (۱) . 

فهذه سنة شهدها عمر رضي الله عنه ‏ م نسیهاء 
حتی آفتی بخلافها ود کره عمار- رصي لله عنه ‏ فلم 
یذ کر. 

وهو م کات عار بل أمره أن يحدث به. 

وأبلغ من هذا: أنه خطب الناس فقال: «لايز يد رجل 
على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا 
رددته» فقالت له امرأة: «يا أمير المؤمنين لِم تحرمنا شيا 
أعطانا الله إياه؟ ثم قرأت» (.. وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا 
تأحذوا منه شيئاً) النساء: )١( ۲٠‏ 


(۱) رواه مسلم کاملاً ورواه البخاري وأصحاب «السنن» بأخصر منه بألفاظ 
متقاربه. 
الله و ر E‏ النبی صل اله عليه ا 


٢٢ ست‎ 


# و بناته. وثانیها: اعتراض ۳ على عمر» وردها علیه» واستشهادها بقوله تعالی: 

(وآتيتم إحداهن قنطاراً.. .) 
أا نهيه رضي الله عنه عن الز يادة في الصداق» فقد رواه أحد في «المسند» 
وأصحاب «السنن» من طرق عن محمد بن سير ين عن أبي العجفاء السلمي قال: 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : ألا لا تغالوا في صداق النساءء انپا لو 
كانت مكرمة في الدنياء أو تقوی عند الله» كان 0 بها النبي صلى الله عليه 
وسلم» ما أصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة 
من بناته أكثرمن ائنتي عشرة أوقية. . .» وقال الترمذي: هذا حدیث صحیح . 
وزيادة الصداق ونقصانه تابع إلى يسر الزوج وإعساره» وقد روى مسلم في 
«صحيحه» عن أبي سلمة عبدالرحن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم: کم کان صداق رسول الله صلی ايله عليه وسلم ؟ قالت: کان صداقه 
لأرواجه شنتي عشرة أوقية ونشاً» قالت: أتدري ما النش؟ قال: قالت: نصف 
أوقيةء فتلك خسمائة درهم» فهذا صداق رسول الله صلی الله عليه وسلم لأر واجه 
وقد روی مسلم في «صحیحه» آيضاً عن أبي هر برة رضي الله عنه قال: ا 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي 
صلی الله عليه وسلم: «علی کم تزوجتها؟» قال : على أربع أواق ای من فضة _ 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «على أربع أواق ؟! كانما تنحتون الفضة 
من عرض هذا الجبل» وذلك لضعف حاله وعدم استطاعته» فيؤخحذ من هذا أن عم 
رضي الله عنه كره التغالي في الصداق عموماًء وهذا لا خلاف فيه. وأما قصة رد 
المرأة على عمر واستشهادها بالآية» فقد رواها أبويعلى وفي سندها محالد بن سعيدء 
وهوضعيف قال الحافظ ابن ححر عنه في «التقر يب»: ليس بالقوي» وقد تغيرفي 
آخحرعمره» وما طرق أخرى منقطعة» واستشهاد الرأة ة بالآية ليس في محلهء لأن الآية 
في الختلعة. ومعنى الآية : إذا أردتم استبد ل زوج جديدة ترغبون عنہا لکراهتكم 
لماء وعدم طاقتكم الصبر على معاشرتها بالمعروف» وهي تأت بفاحشة مبينة» وقد 
آنيتعم من قبل إحداهن قنطارا من المال» أي مالا كثيراً» سواء أخذنه وحزنه في 
أيديهن» أو التزمتموه هن› فصار ديناً في ذ ذمتکم» فلا تأخذوا منه شيئاًء بل جب أن 
یکون کله لصاحبته» لأنکم إا تستبدلون غیرھا بہا لأجل هوا کم وتمتعكم بغیر 
ذنب شرعي منہا يبح لکم أخذ شيء منه» كأن تكون هي الطالبة لفراقكم المسيئة 
=( 


فرجع عمر الى قواء وقد کان حافظاً للاية» ولکن نسىا . 
وكذلك ماروي «أن علياً ذ كر الز بير يوم الجمل شيئاً 

هده إلا رسول اله صلی الله عليه وسلم» فد کره» حتی 

انصرف عن القتال .)١(‏ وهذا كثرفى السلف والخلف. 


السب السادس 
تارة لكون اللفظ الذي فى الحديث غر يباً عنده» مثل 
لظ «المزابنة» )١(‏ و «الحابرة» )١(‏ و «المحاقلة» )١(‏ 


=إلیکہ لأجل حلكم على طلاقهاء فإذا م تفعل شيئاً يبيح لكم ذلك» فبأي وجه 
تستحلون أخحذ شيء من ماها؟! 
)١(‏ انظر «الجداية والنهاية» (ج۷/١٠۲)‏ للحافظ ابن كشي فإنه قد رواه عن 
أبي يعلى» والبيهقي» وعبدالرزاق» من طرق. 
(۲) المزابنه : هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالقر» وأصله من الز بن» وهو 
الدفع» كأن كل واحد من المتبایعین یز ید صاحبه عن حقه ما یزداد منه» ونما نہ 


عنپا لا يقم فا من الغن والحهالة «نپابه) . 
(۳) اخابرة : قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والر بع وغيرهما 
((نپایه)) . 


)٤(‏ امحاقلة : محتلف فيهاء قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة» هكذا جاء مفسراً 
في الحديث» وهو الذي يسميه الزارعون الحارثة» وقيل: هي المزارعة على نصيب 
معلوم كالثلث والربع ونحوهماء وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالر» وقيل: بيع 
الزرع قبل إدراكه. وإنغا نبي عنها لأنها من ا لمكيل» ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس 
واحد إلا مثلاً مثل» و يدا بيد وھذا مجھول لا یدری اپا أکثر. 


— o 


و«الملامسة» )١(‏ و «المنابذة» )١(‏ و «الغرر» (۳) إلى غر 
دلك من الكالساتكت الغر يبه التى فد بختلف العلاء فى 
تفسیرها . 

وكالحديث المرفوع «لاطلاق ولاعتاق في إغلاق» ١‏ 
فإنہم قد فسروا ««اللإغلای» با لإ کراه» ومن يخالفه لایعرف 
هذا التفسر. 

وتارة لكون معناه فی لغته وعرفه» غر معناه في له 

٠ ل‎ 

النبي صلی الله عليه وسلم› وهو جحمله على مایفهم في 

)١(‏ الملامسة : هي أن تقول : إذا ملست ثوبي» أو لست ثوبك» فقد وجب 
البيع» وقيل: هوأن يلمس المتاع من وراء ثوب» ولا ينظراليهء ثم يوقع البيع عليه. 
نهي عنه» لأنه غر أو عدول عن الصيغة الشرعية. وقيل: معناه أن يجعل اللمس 
بالليل قاطعاً للخيار و يرجع ذلك الى تعليق اللزوم» وهوغبر نافذ «نهاية». 

(۲) المنابذة : هي أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوبب» أو أنبذه إليك 
ليجب البيع» وقيل: هي أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة» فقد وجب البيع» فيكون 
البيع معاطاء من غر عقد ولا يصح «نہایه» . 

(۳) الغرر : ماكان له ظاهر يغر المشتري و باطن مجهول. وقال الأزهري: بيع 
الغرر: ماكان على غبرعهدة ولا ثقة» وتدخل فيه البيوع التي لا بحيط بكنهها 
المتبايعان من كل هول «نپاية» . 

وأما الأحاديث التي ذ كرت فيا هذه الألفاظ » فقد روى مسلم عن أبي هر يرة 
رضي الله عنه قال: نى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع 
الغرر. وأخرج أهل ((السن») إلا ابن مأحه» وصححه الترمذي عن جابر رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحاقلة وا لمزابنة والخابرة. 
وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: نېی رسول الله صلی اله عليه وسلم 
عن امحاقلة واخابرة وا ملامسة والمنابذة والمزابنة. 

)٤(‏ رواه أحد» وأبوداودء وابن حبان» والحاكم» عن عائشة رضي اللہ عنہاء ے 


لغته» بناء على أن الأصل بقاء اللغة. 


کا سمع بعضهم آثاراً فى الرحصة فى «النبيذ» فظنوه 
بعض أنواع المسكرء لأنه لغتهم» وإنغا هوما ينبدٌ لتحلية الماء 
قبل ا دشحت فانة اء مسرا فی احادیت کة 


ص 


صحیحه. 

و لفظ ««(الخم) فی الكتاب وأالسنة» فاعتقدوه 
عصير العنب المشتدً خاصة» بناء على أنه كذلك فى اللغة» 
وإن كان قد جاء من الأحاديث أحاديث صحيحة تبين أن 
«الخمر» اسم لکل شراب مسکر(ا) , 

> وصححه الجا کم وضعفه الذهبي ومعنى الاغلاق: الإكراه» روي ذلك عن ات فتيبه 
والخطابي وغيرهما. وقال أبوعبيدة: الإغلاق:التضمق. واستدل بهذا الحديث من 
قال: إنه لايصح طلاق المكره» وبه قال جماعة من أهل العلم. وقال آخرون بوقوعه. 
وقال ابن القم: قال شيخنا: الإغلاق: انسداد باب العلم والقصد عليه» فدخحل فيه 
طلاق المعتوه واجحنون والسكران والغضبان الذي لايعقل مايقول. لأن كلا من هرلاء 
اغلى عليه باب العلم والقصد» والطلاق إنما يقع من قاصد له عالم به» والله أعلم. 
وقال أبوداود:الإغلاق أظنه الغضب. 

)١(‏ في «الصحيحين» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خحطبته 
على منبر رسول الله صلى اله عليه وسلم: أبها الناس إنه نزل تحرم الخمر وهي من 
خسة» العنب» والمر» والعسل» والحنطة» والشعي والخمر ما خامر العقل. وروى 
البخاري عن عبدالله بن عمر بن النطاب رضي الله عنها قال: نزل تحرم ا لخم وإن 
با مدينة يومئذ لخمسة أشر بة» ما فيها شراب العنب. 

وفي ««(الصحيحين) من حديث اص رضی اله عنه قال: «ان الخمر حرمت 
والمنمر يومئذ البسر والقر». وفي لفظ قال: حرمت الخمر علینا حین حرمت» وماغجد 
خر الأعناب قليلاً وعامة خرنا البسر والقر. رواه البخاري. وفي لفظ : لقد أنزل الله 
الآية التي حرم فما الخمرء وما في المدينة شراب إلا من تمر. رواه مسلم. = 
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وتاأرة : لکون اللفظط مشت رکا أو عملا أو متردداً بن 
حقيقة ومجاز» فيحمله على الأقرب عنده» وإن کان المراد 
هو الأخر. 

كا هل جماعة من الصحابة فى أول الأمر «الخيط 
الأبيض وألخط الأسود» على الح( 

وکا هل آخرون قوله تعالی: (فامسحوا بوجوهکم 
وأيديكم) )١‏ على اليد إلى الإبط. 


دون انس رض لله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب 

من فضبخ زهو وتمر» فجاءهم آت» فقال: إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم 
يا أنس فأهرقهاء فأهرقتها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنها أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «کل مسکر خر» وکل مسکر حرام» رواه مسلم وأبو داود 
والترمذي»› وفي أمظ : « کل مسکر خُر وکل خر حرام) رواه مسلم . 

وعن أبي هر يرة رضي الله عنه عن النبي قال: «النمرمن هاتين الشجرتين: 
النخلة والعنبة» رواه مسلم وأصحاب (دالسنن». 

فالخمر ما خامرالعقل من أي شراب کان» وما اسکر کیره فقلیله حرام» ولو 
سمي بغر اسم ا لخم كالأشر بة المستحدئة في زمانناء وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «ليشربن ناس من أمّتي ا لخمریسمونها بغیر اسمها» رواه أحد وأبوداود. 

(۱) عن عدي بن حاتم رضی الله عنه قال: لا نزلت هذه الآية: (وكلوا واشر بوا 
حتی تبن لکم ا لحخیط الأبيض الط اللأسود) عمدت الى عفالن أحدهرا اسو 
اق فل ی مه وای ف ا ا ت 
الأبيض من الأسود أمسكت» فلا ا ال سول اع ا 
وسلم فأخبرته بالذي صنعت. فقال: «إن وسادك لعر يض؛ إا ذلك بياض النهار 
من سواد الليل» رواه أحد والبخاري ومسلم. 

(۲) سورة النساء اليه ٤۴۳‏ 


کک 


وتارة : لكون الدلالة من النص خفية. 

فإن جهات دلالات الأقوال متسعة جدأًء يتفاوت 
الناس في إدراكها» وفهم وجوه الكلام» بحسب منح الحق 
سبحانه ومواهبه. 

ثم قد يعرفها الرجل من حيث العموم. ولايتفطن لكون 
هذا المعنى داخلا فى ذلك العام. 

م قد يتفطن له تارة» ثم ينساه بعد ذلك. وهذا باب 
واسع جداً لایحیط به إلا الله. 

وقد يغلط الرجل» فيفهم من الكلام مالاتحتمله اللغة 
العر بية التي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بها. 

السب السابع 


اعتقاده : أن لادلالة فى الحديث. 

والفرق بين هذاء وبين الذي قبله» أن الأول م يعرف 
جحهة الدلالة. والثانى: عرف جهة الدلالةء لكن اعتقدء 
اا لت فان ك ي الافل ماد 
الدلالة» سواء كانت فى نفس الأمر صواباً أو خطأ. 

مشل : أن يعتقد أن العام الخصوص ليس بحجة» أو أن 
الفهوم ليس بحجة» أو أن العموم الوارد على سبب» مقصورٌ 
على سببه» أو أن الأمر الحرد لا يقتضى الوحوب» أو لا 
يقتضي الفوں أو أن اعرف بالألف واللام لا عموم له» أو 
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أن الأفعال المنفيةء لا تنفي ذواتها» ولا جيع أحكامهاء أو 
أن القتضى لا عموم له» فلا يدعي العموم في المضمرات 
والمعانى. 

إلى غير ذلك ما يتسع القول فيه. 

فإن شطر أصول الفقه:تدحل مسائل الخلاف منه في 
هذا القسم» وإن كانت الأصول اجردة م تحط ججميع 
الدلالات الحتلف فما. 

وتدخحل فيه أفراد أجناس الدلالات وهل هي من 
ذلك الجحنس» م ل؟ 

مثل : أن يعتقد أن هذا اللفظ المعن محمل» بأن يكون 
مشت ركا لا دلالة تعن أحد معنييه» أو غبر ذلك. 

السبب الثامن 

اعتقاده : أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنه 
ليست مرادة. 

مثل : معارضة العام بخاص » أو المطلق مقيد» أو 
اللأمر اللطلق ما ينفى الوجوب» أو الحقيقة ما يدل على 
الجاز. إلى أنواع ا معارضات» وهو باب واسع أيضاً. 

فإن تعارض دلالات الأقوال» وترجيح بعضها على 
بعض» بحر خضم. 


الب التاسع 


اعتقاده : أن الحديث معارض ما يدل على ضعفه» أو 
CE‏ أو تأو يله إن كان قابلاً للتأو يل» ما يصلح أن 
يكون معارضاً بالا تفاق. مثل آية» أو حديث آخ أو مثل 
إجاع. 

وهذا نوعان : 

أحدهيا : أن يعتقد أن هذا ا معارض راجح في الجملةء 
فيتعين أحد الثلا نة من غر تعيين واحد منها. 

وتارة : يعن اجه بأن بعتقد» أنه ملسو ا 
مؤول. 

ثم قد يغلط في النسخ» فيعتقد المتأخر متقدماً. 

وقد يغلط فى التأو يلء بأن يحمل الحديث على ما لا 
ف وا هان 4ا اة 

وإذا عارضه من حيث الحملةء فقد لا يكون ذلك 
المعارض دالاً» وقد لا يكون الحديث المعارض فى قوة الأول 
اسا ادا 

وتجىء هنا الأسباب المتقدمة» وغيرها فى الحديث 
الأول ٠‏ 

والإجاع المعى في الغالب» إنما هوعدم العلم 
با خالف. 


وقد وجدنا من أعيان العلاء من صاروا إلى القول 

مع أن ظاهر الأدلة يعتضصي خلاف دلك. 

لكن لا ممن العام أن یبتدیء قولاً م يعلم له قائلاً 
مع علمه بأن الناس قد قالوا خلافه» حتی إل منہم من 
يعلق القول» فيقول: «إن كان في الا إحاع فهو أحق 
ما يتبع» و إلا فالقول عندي ذا وکذا». 

ودلك مل من يقول: «لا أعلم اجا اراد 
العبد» وقبوها حفوظ عن علي» وانس» وشر يح وغيرهم 
رصي اله عم . 

ويقول اخر: ««أحعوا على آل المعتق بعضه لا برٹ) 
ونور به حفوظ عن علي» وان مسعود رصي الله عا » 
وفه حدیث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم )١(‏ . 

و يقول ا («(لا أعلم أحداً او الصلاة على النبى 
صلی الله عليه وسلم في الصلاة»» وإجابها محفوظ عن أبي 
جعفر البافر (۲), 

(1) عن ابن عباس رضي ال عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المكاتب يعتق بقدر ما أدى» و يقام عليه الحد بقدر ما عتق منه؛ و يورث بقدر ما 
عتق منه)) رواه النسائي وأبو داود» والترمذي وقال: حديث حسن. 

(۲) وقد قال به الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيره من العلهاء. وانظر تحقيق 
ذلك في كتاب «جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام عليه الصلاة والسلام» 
لابن الق رحه الله. 


وذلك أن غاية كثيرمن العلاء» أن يعلم قول أهل 
العلم الذين أدركهم في بلاده» ولا يعلم أقوال جماعات 
عیرهم . 

کا جد كشيراً من المتقدمين لا يعلم إلا قول المدنيين 
والکوفین» وکثیراً من المتأخر ين لا يعلم إلا قول اڻنىن» أو 
ثلاثة من الأنمة المتبوعين وما حرج عن ذلك فإنه عنده 
يخالف الإجاع» لأنه لا يعلم به قائلاًء وما زال يقرع سمعه 
حلافه. 

فهذا لا مكنه أن يصر إلى حديث يخالف هذاء لنوفه 
أن يكون هذا خلافاً لاإجماع» أولاعتقاده أنه مخالف 
الإجاع» والإجاع أعظم الحجج. 

وھدا عذر كثر من الناس في كثر ما بت رکونه. 

وبعصهم معدور فيه حقيقة» و بعضهم معذور فيه» 
وليس فى الحقيقة معذور. 

وكذلك کثیر من الأسباب قبله و بعده. 


الست العاشر 


معارضته ما یدل على ضعفه» أو نسخه» أو تأو يله ما 
لا يعتقده غيره أو جنسه معارضاًء أو لا يكون فى الحقيقة 
مخارضا راجا 


۳ 


كمعارضة كثر من الكوفيين الحديث الصحيح بظاهر 
القران. واعتقادهم: أن ظاهر القران» من العموم وځوه» 
مقدم على نص الحديث. 

م قد يعتقد ماليس بظاهر ظاهراًء ما في دلالة القول 
من الوجوه الكثيرة. 

وهذا ردوا حديث «الشاهد والمىن» وإن كان غيرهم 
بعلم : أن ليس في ظاهر القرآن ماينع الحكم بشاهد ومين» 
ولو كان فيه ذلك» فالسنة هي المفسرة للقراك عندهم. 

وللشافعي في هذه القاعدة كلام معروف. 

ولأحمد فما رسالته المشهورة في الرد على من يزعم 
الاستغناء بظاهر القرآن عن تفسيره بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

ولقد أورد فما من الدلائل ما يضيق هذا ا موضع عن 
ذکره. 

من ذلك : دفع الخر الذي فيه خصيص لعموم 
الكتاب» ere)‏ لطلقهء أو فيه ز يادة عليه» واعتقاد من 
يقول ذلك: أن الز يادة على النص» كتقييد المطلق» نسخ» 
وأن تخصيص العام نسخ. 

وكمعارضة طادمة من المدنين الحدث الصحيح بعمل 
أهل المدينة» بناء على أم مجمعون على محالفة الخر» وأن 
إجاعهم حجة مقدمة على الخر. 


س{ — 


كمخالفة أخاذنك ««خيار امحلس) بناء على هذا 
الأصل. 

وف كات اکر الاس فد تون أن الدلن ق 
احتلفوا في تلك المسألةء وأهم لو أجعوا وخالفهم غيرهم» 
لكانت الحجة فى الخر. 

وكمعارضة قوم من البلدين بعض الأحاديث بالقياس 
الجحلى» بناء على أن القواعد الكلية لا تنقض مثل هذا 

إلى غير ذلك من أنواع المعارضات» سواء كان 
المعارض مصيباً أو عخطئًاً. 

فهذه الأسباب العشرة ظاهرة. 

وفي كثير من الأحاديث» يجوز أن يكون للعام حجة 
في ترك العمل بالحديث م نطلع حن عليماء فإن مدارك 
العلم واسعة» ولم نطلع نحن على جميع مافي بواطن العلاء. 

والعالم قد يبدي حجته» وقد لا يبديها. وإذا أبداهاء 
فقد تبلغنا وقد لا تبلغنا. 

وإذا بلغتنا» فقد ندرك موضع احتجاجه» وقد لا 
ندركه» سواء كانت الحجة صواباً في نفس الأ أم لا. 

لكن نحن» وإن جوزنا هذاء فلا يجوز لنا أن نعدل عن 
قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من هل 


— ۳o — 


العلم» إلى قول آخر قاله عالم يجوز أن یکون معه ما یدفع به 


هذه الحجة» وإن كان أعلم. 

إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلاء أكثر من تطرقه إلى 
الأدلة الشرعية. 

فإن الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده» 
بخلاف رأي العام 

والدليل الشرعي يتنع أن e‏ 
دلیل اخ ورأي العام ا ذلك 

ولو كان العمل بهذا التجو يز جائزأًء ما بقي في أيدينا 
شيء من الأدلة التي جوز فيها مثل هذا. ا 


لکن الغرض : أنه في نفسه قد یکون معذوراً في ت رکه 
لهو فور و ااك ۰ 

وقد قال اله انه وتعال: (تلك أمة ف خلت هاما 
کسبت ولکم ماکسبے ولا تنالون عا کانو 
بعملوڭ) (۱) . 

وقال الله سبحانه: (فإن تنازعتع في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم الآخر) .)١(‏ 

ال ا جا اا اض ادرت ال ن الي 
صلی الله عليه وسلم بقول أحد من الناس» کا قال ابن عباس 


٠١١ سورة البقرة الأية‎ )١( 
ه١ سورة النساء الأية‎ )۲( 


E 


ر ا عي ت لل س لعن ماله فا ان 
عنها بجحديث» فقال له: «قال أبوبكر وعمر» فقال ابن 
عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم» وتقولون: قال أبو بكر 
وعمر؟!!) . 

وإذا كان الترك يكون لبعض هذه اللأسباب» فإن حاء 
E‏ أو تحرم أو حکم» فلا جوز أن 

يعتقد أن التارك له من العلاء الذين وصفنا أسباب 

E‏ يعاقب لكونه حلل الحرام» أو حرم الحلالء أو 
حکم بغر ما أنزل الله 

وكذلك إن كان فى الحديث وعيد على فعل» من 
لعنة» أو غضب» ا أو غودلكڭ فلا يجوز أن يقال : 
إن ذلك العالم» الذي أباح هذا أوفعله» داخل في هذا 
الوعيد. 

وهذا مما لانعلم بين الأمة فيه خلافاًء إلا شيئًاً بجكى 
عن بعض معتزلة بغداد» مثل بشر ا مر يسي () فاضا 
نهم زعموا: أن ت ادد یعاقب على خطئه. 


u بالفلسفة» الطائفة ار ية‎ E فقيه‎ E 


بالإرجاء وإليه نسبتهاء وقال برأي الجهمية» له تصانيف. ولعثمان بن سعيد الدارمي 
کتاب «النقض على بشر المر يسي» و في الرد على مذهبه. توفي سنة ۸٠۳ه..‏ 


وهذا لأن لحوق الوعيد» لمن فعل الحرم مشروط بعلمه 
بالتحرم» أو بتمكنه من العلم بالتحرم. 

فان من E‏ بہادیه» أو كان حدیث عهد باوسلام» 
وفعل شيئاً من امحرمات غيرعالم بتحريهاء م يأم» ولم يحدّ» 
وإ م يستند في استحلاله إلى دليل شرعي. 

من لم يبلغه الحديث الحرم» واستند في الإأباحة إلى 
دلیل شرعي» أولی أن يكون معذوراً. 

ا كات ها فاا عورا ل عل اع دقل 
الله سبحانه: (وداود وسلیمان» |د بحکان فی الحرث إذ 
نفشبٌ فيه غغ القوم» وكنا لحكهم شاهدين ففهمناها 
سلیمان» وکل آتینا حکاً وعلماً) (۱) فاختص سليمان 
بالفهم» وأثنى عليها بالحكم والعلم. 

وفي «الصحيحين» عن عمرو بن العاص رضي الله 
عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتيد الحاكم 
فأصاب فله أجران» وإاذا اجتهد فأخطأ فله أجر». 

فتبين أن امجتهد» مع خطئه» له أجر» وذلك لأجل 
اجتهاده. وخطؤه مغفور له» لأن إدراك الصواب في جيع 
أعيان الأحكام» إما متعذر أو متعسر. 

وقد قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من 


۷۹ - ۷۸ سورة النیماء الاية‎ )١( 


حرج) (). وقال تعالی: (یر ید الله بکم الیْسْرّ ولا یر ید 
بكم العسر) )١(‏ . 

وقي ««الصحيحنن» عن النبي صلى ايله عله وسلم 
(الة ا عام الخندق: «لابصلن اا العصر إلا 
في بني فر يظة» فأدر تهم صلاة العصر في الطر يق. فقال 
بعضهم : : لاا نصلي إلا في بني قر يظة. وقال بعضهم: م برذ 
منا هذا فصلرا و في الطريق» فلم يعب واحدة من 


الطانفتن). 
فالأولون : تمسكوا بعموم الخطاب» فجعلوا صورة 
القوات داخلهة في العموم. 


والااخرول ااا من الدليل» ما بوحب خروج 
هذه الصورة عن العموم» فإن المقصود: المبادرة إلى الذين 
حاصرهم النبي صلی الله عليه وسلم. 
وهي مسألة احتلف فما الفقهاء احتلافاً مهوا غل 
بخص العموم بالقياس؟ ٩‏ ومعم هدا فالذین صلوا و في الطر يق 
کانو أصوب فعلاً. 
وكذلك بلال ‏ رضي الله عنه لاباع الصاعن من 
التقر بالصاع» أمره النبي صلى الله عليه وسلم برده )١(‏ ول 


(۱) سورة احج الاه ۷۸ 
(۲) سورة البقرة الأب A0‏ 
(۳) متفق عليه من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه: عن أي سد ۔ 


۳۹ س 


يرتب على ذلك حكم أكل الرباء من التفسيق» واللعن» 
والتغليظ› لعدم علمه مکانه بالتحرم. 

وكذلك عدي بن حام وجماعة من الصحابه ‏ رصي 
الله عنم لا اعتقدواء أن قوله تعالى: (حتى يتين لكم 
ا لخيط الأبيض من الخيط الأسود) .)١(‏ معناه: الحبال 
البيض والسود» فكان أحذهم يجعل عند وسادته عقالين 
أبيض وأسود» و يأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: «إن وسادك إذن 
لعر يض» إنا هو بياض النهار وسواد الليل» )١(‏ . 

فأشار إلى عدم فقهه لعنى الكلام» وم يرتب على هذا 
الفعل ذم من أفطرفي رمضان» وإن كان من أعظم 
الكبائر. 

بخلاف الذين أفتوا امشجوج في البرد بوجوب الغشلء 
فاغتسل فات» فانه صلی الله عليه وسلم قال: («(فتلوه» 
قتلهم اله هَلاً سألوا إذا م يعلموا؟ إنما شفاء العَي 
السوال» (۳) . 
د الخدري قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم: من أین هذا؟» قال: کان عندنا تمر ردیء» فبعت منه 
صاعين بصاع» فقال: «أؤه» عبن الرباء لاتفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري فبع 
القر ببیع آخر مم اشتر به». 


٠۸۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 
متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي اله عنهء وقد تمدم.‎ )۲( 


(۳) رواه أبوداود من حديث الزبيربن خريق عن عطاء عن جابرقال: > 


{١‏ س 


فاں هولاء أخطأوا بغر احتهاد» اد یکونوا من 
العلم. 

وكذلك م يوجب على أسامة بن ز يد قَوداً ولا دِيهٌ» ولا 
كفارة» لما قتل الذي قال: «لا إله إلا الله» فی غزوة 
الحرقات () . فإنه كان معتقداً جواز قتله» بناء على أن 
هذا الإسلام لیس بصحیح»› مع أن قتله حرام. 

وعمل بذلك السلف» وجحمهور الفمَهاء» فى أن 
مااستباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأو يل سائغ» 


#«خرجنا في سفر» فأصاب رجلا منا حجرفي رأسه» ثم احتلم. فسأل أصحابه: هل 
تجدون لي رخحصة في التيمم؟ فقالوا: ما غجد لك رخحصة.. الحديث» وسنده منقطع . 
رواه الدار قطني» وابن ماحه» ورواه أو داود أيضاً من حدیث الأوزاعي» عن عطاء 
عن ابن عباس» وهو الصواب. ورواه الحا كم» وابن خزعة» وابن حبان من حدیث 
الوليد بن عبيد بن أبي ر باح» عن عمه عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً» والحديث 
یتقوی بطرقه . 

)١(‏ روى البخاري عن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: بعشنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة»قال: فصبحنا القوم 
فهزمناهم» قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم» قال: فلها غشيناه قال: 
لا إله إلا اله» قال: فكف عنه الأنصاري» وطعنته برحي حتى قتلته» قال: فلا 
قدمناء بلغ ذلك نبي صلی اله عليه وسلم» قال: فقال لي: «يا أسامة أقتلته بعدما 
قال: لا إله إلا الله؟!» قال: قلت: يارسول الله إنما كان متعوذ. قال: «أقتلته بعد 
ما قال: لا إِله إلا الله» فازال يكررهاء حتى تمنيت أني م أكن أسلمت قبل ذلك 
اليوم. والحرقات : بضم الحاء وفتح الراء المهملتينء وهم بطن من جهينة» منازهم 
وراء بطن منلة من أرض بني مرة. وکانت غزوتہم سنه سبع أوثمان من اهحرة. 
وكان أميرها غالب بن عبيد الله الكلبي والذي قتله أسامة بن ز يد» اسمه: مرداس 
ابن نهيك. 


ا 


0 بضمن بقود ولا دية ولا كفارة» وإن كان قتلهم وفتاهم 
حرما . 

وهذا الشرطء الذي ذكرناه في لحوق الوعيد» لا يحتاج 
أن يذ كر في كل خطاب» لاستقرار العلم به في القلوب. 

كا أن الوعد على العمل» مشروط بإخلاص العمل 
لله» و بعدم حبوط العمل بالردة. 

تم إن هذا الشرط لا یذ کر فی کل حدیث فيه وعد. 

م حيث قدر قيام الوجب للوي فإن الحكم يتخلف 
عنه لانع. وموانع حوق الوعيد متعددة: 

مها : التوبة. ومنها: الاستغفار. ومنها: الحسنات 
الاحية للسيئات. ومنها: بلاء الدنيا ومصائما. وما : 
شفاعة شفيع مطاع. ومنها: رحمة أرحم الراحمين. 
فاذا عدمت هذه اللأسباب كلهاء ولن تعدم إلا في حق من 
عََّا وَمَّّد وسَرّد على الله شرود البعير على أهله» فهنالك 
بلحق الوعيد به. 

وذلك» أن حقيقة الوعيد: بيان أن هذا العمل سبب 
فى هذا العذاب» فيستفاد من ذلك: حرم الفعل وقبحه. 
- أما أن كل شخص قد قام به ذلك السبب» يجب وقوع 
ذلك المسبب به» فهذا باطل قطعاًء لتوقف ذلك المسبب 
على وجود الشرط» وزوال جيع الموانع. 


ت 


وإيضاح هذا: أن من ترك العمل بحديث» فلا يخلومن 
للا ئه افسام: 

اا ان کون رکا ادا باتفاق المسلمين» كالترك في 
حق من م يبلغه ولاقصر في الطلب» مع حاجته إلى الفتيا 
أوالحك TEE El‏ الخلفاء الراشدين وغيرهم» 
رصي الله عم . 

فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من مَعَرَهَ () 

ا 

وأما أن کون ت رکا غبر حائز؛ فهدا لا یکاد یصدرمن 
الأمة إن شاء الله تعالى. 

لكن الذي قد يخاف على بعض العلاء» أن يكون 
الرجل قاصراً في درك حكم تلك المسألة» فيقول مع عدم 
امسات الفرل ون كان لوا واا أو يقصر في 
الاستدلال» فيقول قبل أن يبلغ النظر نهایته» مع کونه 
E CNS‏ او يقل غاه عاد أوغرض منعه من 
استيفاء النظرء لينظر فيا يعارض ما عنده. وإن كان لم يقل 
إلا بالاجتهاد والاستدلالء فإن الحد الذي يجب أن ينهي 
إليه الاحماد» قد لا ينضبط للمحتيد. 

)١(‏ الممرة: بفتح الم والعين والراء ا لمشددة: هي الإثم والأذى والخیانة کا فى 
القاموس (۱۸۹/۳) اه ومنه قوله تعالی «فتصیبکم منم معرة» سورة الفتح أية 
)۲١(‏ ۱ھ مصحح. 


قدا كات العلا عافن مل ها تة أن ل 
يكو الاجتهاد المعتر قد وجد فى تلك المسألة المخصوصة. 

فهذه ذنوب» لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه» إنا 
تنال من م يتب» وقد ممحوها الاستغفارء والإحسان» 
والبلاءء والشفاعة» والرهمة. 

وم يدخل في هذا من يغلبه الهوی و يصرعه» حتی 
ينصر ما يعلم أنه باطل» أو من جزم بصواب قول او خط 
من غر معرفة منه»ء بدلائل ذلك القول نميا ا وإٹباتاًء فان 
هذين في النار» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
««الققضاة ثلا ثه: فاضياب في النار»ء وقاضص في الحنة فأما 
الذي في ا لجنة» فرجل علم الحق فقضى به» وأما اللذان 
في النار: فرجل قضى للناس على جهل» ورجل علم الحق 
وقضى بخلافه»() . 

والمُفتون كذلك» لكن لحوق الوعيد للشخص المعين 
أیضاً له موانع کا بیناه. 

فلوفرض وق بحن ف هن ن بعض الأعيان» من 
العلهاء امحمودين عند الأمة» مع أن هذا بعيد أو غير واقع» م 


(۱) رواه أبوداود وابن ماجه عن بر يدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
القضاة ثلاثة : واحد في ال جنةء واثنان في النار. فأما الذي في الجنة» فرجل عرف 
الحق فقضى به» ورجل عرف الحق» فجار في حكه» فهو في النا ورجل فضى 
للناس على حهل» فهوفي النار».. وهو حديث صحيح . 


يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب» ولووقع م يقدح في 
إمامہم على الإطلاق. 

فإنا لا نعتقد في القوم العصمة» بل جوز علهم 
الذنوب» ونرجو لمم مع ذلك - أعلى الدرجات» لا 
اختصهم الله به من الأعمال الصالحة» والأحوال السنيةء 
وأنهم لم يكونوا مصر ين على ذنب»وليسوا بأعلى درجة من 
الصحابة رضي الله عنهم. 

والقول فيم كذلك» فا اجتهدوا فيه من الفتاوى» 
والقضاياء والدماء التي كانت بيهم رضي الله عم 
وغر ذلك. 

م إنناء مع العلم بأن التارك الموصوف معذور بل 
مأجور لا يمنعنا أن نتبع الأحاديث الصحيحةء التي لا 
نعلم ها معارضاً يدفعها» وأن نعتقد وجوب العمل بها على 
الأمة» ووجوب تبليغها. وهذا ما لا يختلف العلاء فيه 

ثم هذه الأحاديث منقسمة» إلى اتفاق e‏ 
العلم والعمل بالأحاديث القطعيةء بأن يكون قطعي السند 
والن» وهوما تفا أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قاله» وتیقَنا أنه أراد به تلك الصورة. 

وإلى ما دلالته ظاهرة غر قطعية. 

فأما الأول: و فیحب اعتقاد موحبه علماً وعملاء وهذا 
ما لا حلاف فيه بين العلاء في ال جحملة. 


— ۵ س 


وإنها قد يختلفون في بعض الأخبار: هل هو قطعي 
لسند» أو ليس بقطعي؟ وهل هو قطعي الدلالة» أو ليس 
بقطعيها؟ 
مثل احتلافهم في خير الواحد الذي تلقته الأمة 
بالقبول والتصديق» أو الذي اتفقت على العمل به. 
فعند عامة الفقهاءء وأكثر ا لمتكلمين» أنه يفيد العلم. 
وذهب طوائف من المتكلمين» إلى أنه لا يفيده. 
وكذلك الخر المروي من عدة جهات يصدق بعضها 
بعضأء من أناس مخصوصين» قد يفيد العلم اليقيني لمن 
كان عالاً بتلك الجهات» وبجال أولئك الخبر ين» 
و بقرائن» وضمام تحف بالضر» وإن كان العلم بذلك الخر 
لا محصل لن لم يشاركه في ذلك. 
وهذا كان علماء ا لحديث- ال جهابذة فيه» المتجردون في 
معرفته» رحمهم الله- قد يحصل مم اليقين التام باأخبار» وإن 
كان غيرهم من العلهاء قد لا يظن صدقهاء فضلاً عن العلم 
بصدقها. 
ومبنى هذا على أن الخر ا مفيد للعلم يفيده: من كثرة 
المخبرين تارة» ومن صفات الخبر ين أخرى» ومن نفس 
الإخبار به أخرى» ومن نفس إدراك الخبر له أخرى» ومن 
الأمر المخر به أخرى. 


فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم» لاهم عليه من 
الديانة والحفظ الذي يؤمن معه كذبهم أو خطؤهم. 
وأضعاف ذلك العدد من غيرهم قد لا يفيد خبرهم العلم. 

هذا هوالحق الذي لا ريب فيه» وهوقول جهور 
الفقهاء والمحدثن» وطوائف من المتكلمين. 

وذهب طوائف من المتكلمين» و بعض الفقهاء» إلى 
أن كل عدد أفاد العلم خبرهم بقضية: أفاد خبر مثل هذا 
العدد العلم في كل قضية. وهذا باطل قطعاً. 

لکن لس هذا موضع بيان ذلك. 

فأما تأثر القرائن الخارجة عن الخبر ين في العلم 
با لخر فلم نذكره» لأن تلك القرائن قد تفيد العلم لو 
جردت عن النر. 

وإذا كانت بنفسها قد تفيد العلم م تجعل تابعة للخر 
على الإطلاقء كا لم جعل الخبر تابعاً هما. بل كل منها 
طر يق إلى العلم تارة» وإلى الظن أخرى» وإن اتفق 
اجتماع ما يوجب العلم به منهاء أو اجتماع موجب العلم 
من احدهما» وموجب الظن من الاخر. 

وكل من كان بالأخبار أعلم» قد يقطع بصدق أخبار 
لا يقطع بصدقها من ليس مثله. 

وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية» لاختلافهم في 


کا 


أن ذلك الحديث: هل هو نص» أو ظاهر؟ 

وإذا كان ظاهرا» فهل فيه ما ينفى الاحتمال المرجوح» 
اولا؟ 

وهذا أيضاً باب واسع. 

فقد يقطم قوم من العلهاء» بدلالة أحاديث لا یقطع با 
غيرهم» إما لعلمهم بأن الحديث لا يحتمل إلا ذلك المعنى» 
أو لعلمهم بأن المعنى الآخر منع حل الحديث عليه» أو لغر 
ذلك من الأدلة الموجبة للقطع. 

وأما القسم الثاني : وهو الظاهرء فهذا يجب العمل به» 
في الأحكام الشرعية» باتفاق العلاء ا معتبر ين. 

فإن كان قد تضمن حكاً علميأً» مثل الوعيد ونحوه» 
فقد اخحتلفوأ فيه: 

فذهب طوائف من الفقهاء إلى أن خر الواحد العدل 
إذا تضمن وعيداً على فعل» فإنه جب العمل به» في تحرج 
ك الف خا هف اد ان کا 

وكذلك لو كان المتن قطعياًء لكن الدلالة ظاهرة. 

وعلى هذا حلوا قول عائشة _ رضى الله عنها _ لامرأة 
أبي إسحاق السبيعي: «أبلغي ز يد بن أرقم» أنه قد أبطل 
جهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا أن 
بتوب)) (۱) . 
E O O‏ 
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قالوا : فعائشة رضي الله عنها ذ كرت الوعيد» لأنها 
كانت عالمة به» ونحن نعمل بخبرها في التحربم م وإن كنا 
لا نقول ذا الوعيد ‏ لأن الحديث إنما ثبت عندنا بر 
واحد. 1 
وححه هولاء» ان الوعيد من الامور العملية» ولو شت 
إلا ما يفيد العلم. وأيضاً فإن الفعل إذا كان مجحتهداً في 
حکه» بلحق فاعله الوعید. 


ءقالت: حججت أنا وأم محبة. وفي رواية: حرجت أنا وأم محبة» فدخلنا على عائشة 
رش لله عنباء فسلمنا عليها. فقالت: من أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: 
فكأًنا أعرضت عنا. فقالت أم محبة: يا أم الؤمنين كانت لي جار ية وإني بعتبامن 
ز يد بن أرقم الأنصاري بشمانمائة درهم إلى عطائهء وإنه أراد بيعهاء فابتعتها منه 
بستمائة درهم نقداً. فقالت ما عائشة رضي الله عنها: س ها اریت وشن ما 
شر یت» أخبري ز يدا أن جهاده مع رسول الله صلی اله عليه وسلم قد بطل إلا آن 
بتوب. قال الشيخ شمس الحق العظم أبادي في تعليقه على «سنن الدارقطني»: 
وأحرجه البهقي وعبدالرزاق أيضاً. وأم مُحبة - بضم الم وكسر الحاء المهملةء كذا 
ضبطه الدارقطني في كتاب «المؤتلف واختلف» وقال: إنها امرأة تروي عن 
عائشة رضى الله عنها» روى حديثها أبوإسحاق السبيعي عن امرآته العالية» ورواه 
أيضاً يوس بن إسحاق عن أم العالية بنت أنفع» عن أم محبة عن عائشة رضي الله 
عنهاء وقال: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بها . وأخرجه أحد في (مسنده) حدثنا 
محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأته. قال في 
(التنقيح) إسناده جيد» وإن كان الشافعي لا يثبت مثله عن عائشة» وكذلك 
الدارقطني قال في العالية: هي محهولة لا بحتج بہا» وفیه نظر. فقد خالفه غیره» ولولا 
أن عند أم المؤمنین علماً من رسول الله صلی الله عليه وسلم أن هذا حرام» لم تستجز 
أن تقوله. وقال ابن الحوزي: قالوا: العالية مجهولة لا يحتج بها ولا يقبل خبرها» قلنا: 
بل هى امرأة معروفة جليلة القدں ذكرها ابن سعد في (الطبقات) فقال: العالية 
بت أنفع بن شراحيل امرأة أبي اناف اا تت ن عائشة. 


فعلى فول هواء : يحتج اادڭ الوعيد في حرم 
الأفعال مطلقاًء ولا یثبت ہا الوعید إلا أن تكون الدلالة 

ومثله : احتجاج أكثر العلاء بالقراءات» التي صحت 
عن بعض الصحابة _ رضي الله عم مع كوا ليست 
في مصحف عشمان ‏ رضي الله عنه ‏ فإنها تضمنت 
غفل وقلا وهي خر واحد صحيح . 

فاحتجوا بها في إثبات العمل» ولم يشبتوها قرآناًء لأا 
اناا التي لا تثبت إلا بيقن . 

قبا کو س لفقهاء وشو قول غامة اللفت» 
إلى أن هذه الأحاديث حجة في جيع ما تضمنته من 
الوعيد» فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتابعين بعدهم مازالوا يثبتون بہذه الأحاديث الوعيد» كا 
باتو ا العمل» و يصرحون بلحوف الوعيد الذي فا 
للفاعل في المجملة. وهذا منتشر عنهم في أحاديثهم 
وفتاو م . 

وذلك لأن الوعيد من جحلة الأحكام الشرعيهة التي 

ثبتت بالأدلة الظاهرة تارة» و بالأدلة القطعية أخرى» فإنه 

لیس الطلوب اليقين التام بالوعيد» بل المطلوب الاعتقاد 
الذي يدخل في اليقين» أو الظن الغالب» كا أن هذا هو 
الطلوب و في الأحكام العلمية. 
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ولا فرق بين اعتقاد الإنسانء أن الله حرم هذا» وتوعد 
فاعله بالعقو بة المحملةء واعتقاده أن الله حرمه» أو توعد عليه 
بعقوبة معينة» حيث أن كلأ منها إحبارعن الله تعالى» 
فكها جاز الإخبار عنه بالأول مطلق الدليل» فكذلك يجوز 
الوإخبارعنه بالثاني. بل لوفال فائل: العمل بها في الوعيد 
اکت کا ید وا و ن ا 
أخادیق ال عب رال ع ال اهن ف اد 
أحاديث الأحكام» لأن اعتقاد الوعيد» يحمل النفوس على 
الترك. 

فإن کان ذلك الوعید حقاً» کان الإنسان قد نجا» وان 
م يكن الوعيد حقاأًء بل عقوبة الفعل أخف من ذلك 
الوعيد» لم يضر الإنسان _ إذا ترك ذلك الفعل ‏ خطؤه في 
اعتقاده ز يادة العقوبة» لأنه إن اعتقد نقص العقوبة» فقد 
بخطىء أيضاً. وكذلك إن م يعتقد في تلك الز يادة نفياً ولا 
إثباتاًء فقد خطىء . 

فهذا الخطأ قد هون الفعل عنده» فيقع فيه» فيستحق 
العقوبة الزائدة إن كانت ثابتة» أو يقوم شت تقاف 
ذلك. 

فإذن» الخطأً في الاعتقاد على التقدير ين تقدير 
ا ا ا 
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على تقدير اعتقاد الوعيد» أقرب» فيكون هذا التقدير أولى. 
وهذا الدليل رجح عامة العلاء الدليل الحاظر على 
الدليل المبيح. 

وسلك كثر من الفقهاء طر يقة الاحتياط في كثبر من 
الأحكام بناء على هذا. ۰ 

وأما الاحتياط في الفعل» فكائجمع على حسنه بين 
العقلاء فى الحملة. 

ا کان ی اا ی اعت ال 
لخوفه من الخطاً في عدم هذا الاعتقاد» بقي الدليل الموجب 
لاعتقاده» والنجاة الحاصلة فى اعتقاده» دليلىن سالمين عن 
الان 

وليس لقائل أن يقول: عدم الدليل القطعي على 
الوعيد دليل على عدمه» كعدم الخر المتواتر على القراءات 
الزائدة على ما في الملصحف,» لأن عدم الدليل لا يدل على 
عدم المدلول عليه. 

ومن قطع بنفي شيء من الأمور العلمية لعدم الدليل 
القاطع على وجودهاء كما هوطر يقة طائفة من المتكلمين»ء 
فهو حطیء خحطا بینا. 

لكن إذاعلمنا أن وجود الشيء مستلزم لوجود 
الدليل» وعلمنا عدم الدليل» قطعنا بعدم الشيء الستلزم» 
لن عدم اللازم دلیل على عدم الملزوم. 


E 


وقد علمناء أن الدواعى متوفرة على نقل كتاب الله 
ودينه» فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى 
نقله حجة عامة. فلا م ينقل نقلاً عاماً صلاة سادسة» ولا 
سورة أخرى» علمنا يقيناً عدم دلك. 

وباب الوعيد ليس من هذا الباب» فإنه لا جب في 
کل وعید على فعل أن ینقل نقلاً متواترً» کا لا يجب في 
حكم ذلك الفعل. 

فغبت أن الأحاديث المتضمنة للوعيد يجب العمل بها 
في مقتضاهاء باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك 
لوعيد» لکن لحوق الوعید به متوقف على شروط› وله 
موانع. 

وهذه القاعدة تظهر بأمغلة: 

ا أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: «لعن الله آكل الربا وموكله» وشاهديه 
وکاتبه (۱)). 

وصح عنه من غبر وجه أنه قال لن باع صاعين 
بصاع یداً بيد «أوه» عبن الربا» کا قال: «البر بالبر 
ربا الا هاء وهاء _ الحديث (۲)» . 


(۱) رواه مسلم عن جابر رضي اله عنه وزاد (وقال: هم سواه). 

(۲) متفق عليه من حدیث عمر رضی اله عنه. وقوله: (إلا هاء وهاء) فيه 
لغتان: المد والقص والمد أفصح واشهن راس أهاك» فأبدلت المدة من الكاف» 
ومصاه: خذهذاء و يقول ابه مثله. والدذة مفتوحة» و يقال بالكبر أيضاً. 


1 


وهذا يوجب دخول نوعي الر با _ ربا الفضل» وربا 
اا ت 

م إن الذين بلغهم قول النبى صلى الله عليه وسلم: 
«إنما الر با في النسيئة »)١(‏ فاستحلوا بیع الصاعين بالصاع 
يدأ بيد مشل ابن عباس رضي الله عنها _ وأصحابه» 
ا الشعخاءء وعطاء OEY‏ وسعید بن حبر» 
وعكرمة» وغيرهم ‏ من أعيان الكيين الذين هم صفوة 
الأمة علماً وعملاً _ لايحل لمسلم أن يعتقد أن أحداً مم 
بعينه» أو مَنْ قله _ بحيث يجوز تقليده _ تبلغهم لعنة 
آكل الرباء لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأو يلا سائغاً في 
الجملة. 

وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنين من 
إتيان ا محاش» مع ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه فال: («من اتی امرأة في دبرها فهو کافر ما أنزل 
على محمد(۲)!» . أفيستحل مسلم أنيقول: إنفلاناً وفلانا 
کانا کافر ینب اأنزل على محمد صل الله عليه وسلم؟ 

وكذلك قد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم «أنه لعن 
في الخمرة عشرة: عاص الخمر» ومعتصرهاء وشارا. . 

)١(‏ رواه الإمام أحمدي ومسلم» والنسائي» وابن ماجه من حديث عبدالله ابن 
عمر رضي الله عنها. 
(۲) رواه أحد في «مسنده» وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه» وسنده صحیح. 


— 0 — 


الحديث )))١(‏ وثبت عنه من وحوه اال « کل شراب 
أسكر فهو خي) وقال: «رکل مسکرخر(۲)» وخحطب عمر 
ری اه فة تغل مرن الها غر والاسان 
ارما ار ا ورل الله حر الخمر. 
وکان سبب نزوهماء ما كانوا يشر بونه في المدينة. ولم يكن 
هم شراب إلا الفضيخ» م يكن لهم من خر الأعناب 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة ‏ علماً وعملا_ 
من الكوفين» يعتقدونء أن لا خر إلا من العنب» وأن ما 
سوى العنب» والمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار مايسكر 
و يشر بول ما یعتقدول حله. 

فلا يجوز أن يقال: إن هولاء مندرحون تحت الوعید» لا 
كان همم من العذر الذي تأولوا به» أو لوانع أخر. 

ولك لا ران ال د ارات ادى ر 
ليس من الخمر ال لعون شار بہا 
فال سفت زسول:: اه فل الله عليه وسلم يول : أتاني جبر يل فقال: ««(يامحمد ال 
الله عز وجل لعن الخمر وعاصرهاء ومعتصرهاء وشاربما» وحاملها وامحمولة إليه» 
وبائعها» ومبتاعهاء وساقها» ومستقها» ورواه أو داودء وابن ماحه غن ابن عس 


ورواه ابن ماحه > والترمذي عن انت بن مالك» وصححه الشيخ أحد شا کں قال 
المنذري : رحاله مات . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبدالله بن عمر 
رضي ايله عنها وتمامه: («(وکل خر حرام) . 
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فإن سبب القول العام لابد أن يكون داخلاً فيه ول 
يكن با مدينة خرمن العنب. 

ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع 
للخمر(١).‏ وقد باع بعض الصحابة خرأً» حتى بلغ عمر- 
رضي الله عنه ‏ فقال: «قاتل الله فلاناًء ألم یعلم أن رسول 
لله صلی الله عليه وسلم قال: لعن الله الہودء حرمت 
عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أنماا ,»؟» ول 
یکن یعلم آن بيعها حرم» ولم بمنع عمر رضي الله عنه _ 
علمه بعدم علمه» أن يبن جزاء هذا الذنب» ليتناهى هو 
وغیره عنه بعد بلوغ العلم به. 

وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم العاصر 
والمعتصرر» وكثير من الفقهاء يجوزون للرجل أن يعصر 
لغيره عنباً» وإن علم أن من نيته: أن يتخذه خراً. 

فهذا نص في لعن العاصر» مع العلم بأن المعذور تلف 


.)١( رقم‎ )٠١( انظر صفحة‎ )١( 

(۲) روی البخاري ومسلم في «صحيحيها» عن ابن عباس: بلغ عمر أن رجلا 
باع خرآً فقال: قاتله اء آم یعلم أن رسول الله صلی اله عليه وسلم قال: (قاتل اله 
الهود حرمت علهم الشحم» فجملوها فباعوها) وفي رواية ما عن أبي هر يرة 
وجابر: (وأكلوا أثمانها). 

(۴) أنظر صفحة )٠٥(‏ رقم (۱) 


—_ 0 — 


وكذلك لعن الواصلة والموصولة فى عدة أحاديث 
صحاح» م من الفقهاء من يكرهه فقط . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الذي يشرب 
في ا الفضة إنما جرج ر في بطنه نار جهنم (۱)» ومن 
الفقهاء من يكرهه كراهة تنز به. 

وكذلك قوله صلی الله عليه وسلم : إدا التقى المسلمان 
بسيمٍبما فالفاتل والمقتول في النار (۲))) جب العمل به في 
حرم اقتتال المؤمنين بغر حق» غ إنا نعلم أن هل لجنا 
ومن لسا في الناں لأن هم عذراً وتأو يلا في القتال» 
وحسنات منعت المقتضى أن يعمل عمله. 

وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 
«ثلاثة لايكلمهم اله ولا ينظر إلهم يوم القيامة» ولا 
يزكهم» وهم عذاب ألم: رجل على فصل ماء منعه ابنَ 
اسيا فقول اك له: اليوم أمنعك فضلي» كا منعت 
فضل مام تعمل يداك. ورجل بايع | إماماً لا يبایعه إلا 
لدنيا » إن أعطاه رضي» وإن م يعطه سََجط» ورجل حلف 
على سلعة بعد العصر كاذبا: نقد الي با أكثر ما 
أعيلي ()» فهذا وعيد عظم لن منع فضل مائه» مع أن 
() رواه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
(۲) رواه البخاري ومسلم من حديث بي بكرة نفيع بن الحارث الفقفي رضي الله عنه. 
(۴) رواه الإمام أحد والبخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


— ۷ 


طائفة من العلاء جوز ون للرجل أن ينع فضل مائه. 

فلا ممنعنا هذا الخلاف» أن نعتقد تحر هذاء محتجين 
با لحديث» ولا يمنعنا مجيء ايان تدان اول 
معذور فى ذلك لا يلحقه هذا الوعيد. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لعن الله امحلل وامحلل 
له () ). وهو حدیٹ صحیح قد روي عن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم من غير وجه» وعن أصحابه ‏ رضي الله 
عنهم - مع أن طائفة من العلهاء صححوا نكاح ا ملل 
مطلقاً 


ومنهم من صححه إذا م يشترط في العقد» وهم في 
ذلك أعذار معروفة. 

فان قياس الأصول عند الأولء أن النکاح لا یبطل 
بالشروط» كا لا يبطل ججهالة أحد العوضين. 

وقياس الأصول عند الغانى: أن العقود امحردة عن 
شرط مقترن لا تغير أحکام العقود. 

وم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القولء هذا هو 
الظاهرء فإن كتم المتقدمة م تتضمنه. 

ولو بلغهم لذ كروه آخذين به» أو محجيبين عنه» أو بلخهم 


وتاولوه» او اعتمدوا سە ) او کان عندهم مابعارضه. 


(۱) رواه الإمام أحد والنسائي والترمذي وخ م ایت اه این 


س = 
مسعود رضی الله عنه. ورواه ابن ماحه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


— 0۸ س 


فنحن نعلم أن مثل هؤلاء لا يصيبه هذا الوعيد» لوأنه 
فعل التحليل» معتقداً حله على هذا الوجه. 

ولا منعنا ذلك أن نعلم أن التحليل سبب هذا الوعيدء 
وإن تخلف في حق بعض الأشخاص» لفوات شرط» أو 
وجود مانع. 

وكذلك استلحاق معاو ية رضى الله عنه _ ز ياد 
ابن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة» لكون أبي 
سفيان كان يقول: إنه من نطفته» مع أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد قال: «من ادعى إلى غر أبيه» وهو يعلم 
انه غير أبيه: فالجنة عليه حرام »)١(‏ وقال: «من ادعى إلى 
غير أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله» والملائكة» 
والناس أمعن» ايفين الله مه صَرْفاً ولا عَدلاً (۲)» 
حديث صحيح. وقضى أن الولد للفراش» وهومن الأحكام 
امع عليها. 

فتن حل ان شن اسب إلى غر الاب الى فو 
صاحب الفراش» فهؤ داخل في كلام الرسول صلى الله 
عليه وسلم» مع أنه لا يجوز أن يعن أحد دون الصحابةء 
فضلا عن الصحابة» فيقال: إن هذا الوعيد لا حق له» 

(۱) رواه الإمام أهد والبخاري» ومسلم» وأبو داود من حديث سعد بن أبى 


وقاص» وأبي بكرة رضي الله عنها. 
(۲) رواه مسلم في صحیحه ج ۲ ۹۹۸. 
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لإمكان آنه م يبلغهم قضاء رسول اله صلی الله عليه وسلم 
بأن الولد للفراش» واعتقدوا: أن الولد لمن أحبل امه 
واعتقدوا: أن أا سيان هو امحل لس سمي أم ز ياد. 

فان هذا ا لحكم قد يخفى على كثبر من الناس» لا سما 
قبل انتشار السنة» مع أن العادة في الجاهلية كانت هكذاء 
أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد أن يعمل 
عمله» من حسنات تمحوالسيئات» أو غير ذلك. 

وهذا باب واسع» فإنه يدخل فيه جيع الأمور الحرمة 
بكتاب» أو سنة إذا كان بعض الأيمة م تبلغهم أدلة التحرم 
فاستحلوهاء أو عارض تلك الأدلة عندهم أا ا ی رأوا 
رجحانا عليهاء مجهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم 
وعلمهم. 
فإن التحرم له أحكام: من التأثي» والذم» والعقوبة» 
والفسق» وغبر ذلك» لکن ها شروط وموانع. 

فقد يكون التحرم ثابتاً» وهذه الأحكام منتفية لفوات 
شرطهاء أو وجود مانعهاء أويكون التحرم منتفياً في حق 
ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. 

وانما رددنا الكلام لن للناس في هذه المسألة قولن : 

أحدها : _ وهوقول عامة السلف والفقهاء _ أن 
حکم الله واحدے وأن من خالفه باحماد سائغ: حطىء 


معذور مأجور. 


٠ل"‏ س 


فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه 
حراماً» لكن لا يترتب أثر التحرم عليه» لعفو الله عنه» فإنه 
لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

والشاني : آنه في حقه ليس ججحرام» لعدم بلغ دليل 
التحرم له» وإن کان حراماً في حق غيره» فتكون نفس 
حركة ذلك الشخص ليست حراماً. 

والخلاف متقارب» وهو شبيه بالاختلاف فى العبارة. 

فهذا هو الذي مكن أن يقال فى أحاديث الوعيدء إذا 
صادفت محل خلاف» إذالعلماء مجمعون على الاحتجاج با 
في تحرج الفعل المتوعد عليه» سواء كان محل وفاق أو 


حلاف . 
بل أكثر ما يحتاجون إليه» الاستدلال با فى موارد 
الخلاف. 


لكن اختلفوا في الاستدلال با على الوعيد إذا م تكن 
قطعية على ما ذكرناه. 

فإنقيل : فهلا قلت : إن أحاديث الوعيد لا تتناول 
حل الخلاف» ونما تتناول محل الوفاق» وكل فعل لعن 
فاعله» أو توعد عليه بغضب» أو عقاب» حل على فعل اتفق 
على عريهء للا يدخل بعض ابحتهدين في الوعيد إذا فعل 
ما اعتقد تحليله» بل المعتقد أبلغ من الفاعلء إذ هو الآمر له 


= 


بالفعل» فيكون قد ألحق به وعيد اللعن» أو الغضب» 
بطر یت الاستلزام؟. 

قلنا : الجواب من وجوه : 

أحدها : أن جنس التحر » إما أن يكون ثابتاً في محل 
خلاف» أولا یکون. 

فإن م یکن ثابتاً فى محل خلاف قط : لزم أن لايكون 
خا إلا ما أجع على تحريه» فكل ما اختلف في تحرعه 
بکون حلالاً. 

وهذا حالف لإجماع الأمة» وهومعلوم البطلان 
باللاضطرار من دين الإسلام. 

وإن كان ثابتاء ولوفى صورة. فالمستحل لذلك الفعل 
ا حرم من الحتهدين» إما أن يلحقه ذم من حل الحرام أو 
فعله وعقوبته» أولا. 

فإن قيل : إنه يلحقه» أوقيل: إنه لا يلحقه. فكذلك 
التحرم الثابت في حديث الوعيد اتفاقا. والوعيد الثابت 
في محل الخلاف على ما ذكرناه من التفصيل. 

بل الوعيد إنما جاء على الفاعل. وعقوبة محلل الحرام 
في الأصل أعظم من عقوبة فاعله من غير اعتقاد. 

فإذا جاز أن يكون التحرم ثابتاً فى صورة الخلاف» ولا 
يلحق احلل اجتهد عقوبة ذلك الإحلال للحرام لكونه 


— ۲ س 


معذوراً فيه» فَلأنْ لا يلحق الفاعل وعيد ذلك الفعل أولى 
وأحری» وکا م يلزم دخول الجتد تحت حكم هذا الحرم 
ف الذم والعقاب وغير دلك _ مم يلرم دخوله تحت حکه 
من الوعيد» إد ليس الوعيد إلا نوعا من الذم والعقاب» فإن 
حار ووه حت ها اکس فا کان الراب غ مف 
أنواعه» كان جواباً عن البعض الآخر. 
ولا يغني الفرق بقلة الذم وكثرته» أو شدة العقوبةء 
وخفتهاء فإن الحذور في قليل الذم والعقاب في هذا المقام» 
كامحذورفى كثيره» فإن امحتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا 
کثیره» بل ت فد دا ن الأجر والثواب. 
الثاني : أن كون حكم الفعل مجحمعاً عليه» أو مختلفاً 
فيه» أمور خارجة عن الفعل وصفاته» وإنما هي أمور إضافية 
بحسب ما عرض لبعض العلاء من عدم العلم. 
واللفظ العام» إن أر يد به الخاص» فلابد من نصب 
دليل يدل على التخصيص» إما مقترن با لخطاب عند من لا 
يجوز تأخير البيان» وإما موسع في تأخيره إلى حين الحاجة 
عند الحمهور. 
ولاشك أن ا لخاطبين بهذاعلى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوامحتاجين إلى معرفة حكم الخطاب» 
فلو كان المراد باللفظ العام» في لعنة | كل الربا وا جحلل 


کک 


وغحوهما» امع على تحرمهء وذلك لا يعلم إلا بعد موت 
ا صلی الله عليه وسلم» وتکلم الأمة في جميع أفراد 
ذلك العام» لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جيع 
الأمة في جميع أفراده. وهذا لا يجوز. 

الثالث : أن هذا الكلام إنغا حوطبت الأمة به لتعرف 
الحرام فتجتنبه» و يستندون في إجماعهم إليه» ويحتجون في 
نزاعهم به. 

فلو كانت الصورة المرادة هى ما أحعوا عليه فقط› 
لكان العلم با مراد موقوفاً على الإجاع» فلا يصح الاحتجاج 
به قبل الإجماع» فلا يكون مستنداً لاإجاع» لأن مستند 
الجاع جب أن کون متقدماً عليه» فيمتنع تأخره عنه) 
فإنه يفضي إلى الدور الباطلء فإن أهل الإجاع حينئذ لا 
مكنم الاستدلال بالحديث على أي صورة حتى يعلموا أا 
مرادة» ولا يعلمون أا مرادة حتى يجتمعواء فصار 
الاستدلال موقوفاً على الإجاع قبله» والإجاع موقوفاً على 
الاستدلال قبله» ذا کان الحديث هو مستندهم» فیکون 
الشيء موقوفً على نفسه» فيمتنع وجوده» ولا يكون حجة 
في محل الخلاف» لأنه لم يرد. وهذا تعطيل للحديث عن 
الدلالة على الحكم فى محل الوفاق والخلاف. 

وذلك مستلزم أن لا يكون شيء من النصوص التي 


ی 


فها تغليظ للفعل أفادناتحرم ذلك الفعل» وهذا باطل 
قطعاً. 

الرابع : أن هذا يستلزم ان لا يحتج بشیء من هذه 
الآأحادنت: إلا بعد العلم بأن الأمة أجعت على تلك 
الصورة. 

فإذن» الصدر الأول لا يجوز مم أن يحتجوا بها. بل ولا 
يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث» 
ووجد كيرا من العلهاء قد عملوا به« ولم يعلم له معارضاًء 
أن لا يعمل به» حتى يبحث عنه: هل في أقطار الأرض 
من يخالفه؟ كا لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجاع إلا 
بعد البحث التام. 

وإذن يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. بمجرد حلاف واحد من المحتهدين» فيكون قول 
الواحد مبطلاً لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وموافقته حققة لقول رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأء صار خطؤه مبطلا 
لکلام رسول الله صلی الله عليه وسلم. وهذا کله باطل 
بالضرورة. _ 

فإنه إن فيل: لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت 


دلالة النصوص موقوفة على الإجاع» وهوخلاف الإجاع. 
وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة» فإن ا لمعتب إا هو 
الإجاع» والنص عدم التأثير. 

فان قیل: يحتج به» إذ لا يعلم وجود الخلاف» فيكون 
قول واحد من الأمة مبطلاً لدلالة النص. 

وهذا أيضاً حلاف الإجاع» وبطلانه معلوم بالاضطرار 
ف د الإسلام. 

الخامس : أنه إما أن يشترط فى شمول الخطاب»› 
اعتقاد جيع الأمة للتحرم» أويكتفى باعتقاد العلاء, 
فان كان الأول : . يزان يستدل على التحرعم بأحادیث 
الوعيد» حتى يعلم أن جيع الأمة» حتى الناشئين بالبوادي 
البعيدة» والداخلين في الإسلام من المدة القر يبة» قد 
اعتقدوا أن هذا غرم. 


وهذا لا يقوله مسلم» بل ولا عاقل» فإن العلم بهذا 


الشرط متعذر. 
وإن قيل : يكتفى باعتقاد جيع العلهاء. 


فيل له : إنما اشترطت إجاع العلهاء» حذراً من أن 
يشمل الوعيد بعض الحتهدين» وإن كان مطئًاً. وهذا بعينه 
موحود فيمن م يسمع دلیل التحرم من العامة» فان حذور 
شمول اللعنة هذا كمحذورشمول اللعنة لهذا. 
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ولا ينجي من هذا الإلزام أن يقال: ذلك من أكابر 
الأمة وفضلاء الضديقين» وهذا من أطراف الأمة وعامتاء 
فإن افتراقها من هذا الوجه» لا بمنع اشتراكهها في هذا 
الحكم» فإن الله سبحانه كا غفر للمجتهد إذا أخطأء غفر 
للجاهل إذا أخطأً ولم يمكنه التعلم» بل المفسدة التي تحعصل 
بفعل واحد من العامة محرماً م يعلم تحريمه» ولم بمكنه معرفة 
تحريه » أقل بكثير من المفسدة التي تنشأً من إحلال بعض 
الأمة لما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريه» ولم مكنه معرفة 
حريه. 

ولهذاقيل : احذروا زل العالم» فإنه إذا رل زل بزلته 
عالَمَ. قال ابن عباس رضي الله عنها ‏ و یل للعالم من 
الا تباع. 

فإذا كان هذا معفواً عنه ‏ مع عظم المفسدة الناشئة 
من فعله _ فلأن يعفى عن الآخر» مع خفة مفسدة فعله» 
أولى. نعم يفترقان من وجه آخر» وهو: أن هذا اجتهدء 
فقال باجتهاد. وله من نشر العلم وإحياء السنة ما تنغمر 
فيه هذه المفسدة. وقد فرق الله بينها من هذا الوحه»ء فأثاب 
ا جتهد على اجتهاده» وأثاب العام على علمه» ثواباً ل 
يشاركه فيه ذلك الجاهل» فها مشتركان في العفو 
مفترفاں في الثواب. ووقوع العقوبة على غير المستحق: 
متنعم» جليلاً كان أم حقيراً. 


۷ س 


فلابد من إخراج هذا الممتنع من الحديث بطر يق 
يشمل القسمين. 

السادس: أن من أحاديث الوعيد» ماهو نص فى صورة 
الخلاف» مغل «لعنة الحلّل له» فان من العلاء س 
إن هذا لايأثم بحال» فإنه م يكن ركنا في ا اول 
بحال» حتى يقال: لعن» لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحليل. 

فن اعتقد» أن نكاح الأول صحيح» وإن بطل الشرط› 
فإنها حل للثاني ‏ جرد الثاني عن الإم. 

بل وكذلك «الحلل» فإنه إما أن يكون ملعوناً على 
التحليل» أو على اعتقاده وجوب الوفاء بالشرط المقرون 
بالعقد فقط» أو على مجموعها. 

فإن كان الأول» أو الثالث» حصل الغرض. 

وإن كان الشاني » فهذا الاعتقاد هو ا لموجب للعنة» 
سواء حصل هناك تحليل» أو لم يحصل. 

وحينئذ فيكون المذ كور فى الحديث ليس هوسبب 
اللعنة وسيب اللعة ل رضن له. .وها باطل. 

ثم هذا المعتقد وجوب الوفاءء إن كان جاهلاًء فلا لعنة 
عليه. وإن كان عالماً بأنه لا يجب» فحال أن يعتقد 
الوجوب» إلا أن يكون مراغماً للرسول صلى الله عليه 
وسلم» فیکون کافراً. 


۸ س 


فيعود معنى الحديث إلى لعنة الكفار» والكفر لا 
اختصاص له بإنکار هذا الحكم ا لجزئي دون غيره» فإن 
هذا منزلة من يقول: لعن الله من كذب الرسول فى حكه 
ا شرط الطلاق فى النكاح باطل. 

ثم هذا كلام عام عموماً لفظياً ومعنو يا» وهو عموم 
مبتدا. 

ومشل هذا العموم لا يجوز هله على الصور النادرة» إذ 
الکلام یعود لْکْتَة وعَيَا» کتأو يل من يتأول قوله صلى الله 
عليه وسلم: «أما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها 
باطل» )١(‏ على المكاتبة. 

ونان دة ان المسلم الجاهل لا يدخحل في الحديث» 
والمسلم العام بأن هذا الشرط لا يجب الوفاء به» ولا 
يشترطه معتقداً وجوب الوفاء به» إلا أن يكون كافراًء 
والكافرلا ينكح نكاح المسلمين» إلا أن يكون منافقاً 
وصدور هذا النکاح على مثل هذا الوجه من أندر النادر. 

ولوقيل: إن مثل هذه الصورة لا تكاد تخطر ببال المتكلم» 

لكان القائل صادقاً. 

وقد ذ كرنا الدلائل الكثيرة» في غير هذا الموضع» على 
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(۱) رواه أحد وأبو داود والترمذي وان ماحه, من حدیث عانشه رضي 1 
عنها. وصححه أبوعوانة » وابن حبان والحا كم . 
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أن هذا الحديث فصد به احلل القاصد» وإن لم يشترط .)١(‏ 

وكذلك الوعيد الخاص» من اللعنة والنار وغبر ذلك› 
قد جاء منصوصاً في مواضع» مع وجود الخلاف فيا. 

مغل : حدیث اہن عباس س رضي الله عنہا - عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله زارات 
القبور والمتخذين علا المساجد والسرج». قال الترمذي: 
حدیت حسن (۲) . 

وز يارة النساء رخص فا بعضهم» و كرهها بعضهم› 
وم يحرمها. 

وحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه ‏ عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الذين يأتون النساء 
في محاشهن» (۳) . 


)١(‏ في كتابه القم «إقامة الدليل على إبطال التحليل» الطبوع في الحزء 
الثالث من الفتاوى. 

(۲) ورواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في «صحیحه» من رواية أبي صالح 
باذان مولى أم هانىء عن ابن عباس» وتحسين الترمذي للحديث نوزع فيه» لأن 
صالخا هذا ضعيف عند احدثين» قال ابن عدي: لا أعلم أحدأً من المتقدمين رضيه» 
وقال المنذري: تكلم فيه جيم الأمة. وأما صدر الحديث» وهو قوله: «لعن الله 
زوارات القبور» فقد رواه أحد وأبو داود والحاكم عن حسان بن ثابت: وقال في 
«الزوائد»: إسناد حدیث حساں بن ابت صحيح»› ورحاله قات . ورواه أحد أيضاً 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هر يرة» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) امحاش جع محشة» وهي الدبرء والحديث رواه أحد وأبو داود والنسائي 
بلفظ «ملعون من أتى امرأة في دبرها» . وروی أحد وأبو داود والترمذي وابن ماجه = 


Ve 


وحدیث انس رضی الله عنه _ عن النبی صلى الله 
بل انل اال م ون ا ر 
ملعون» (۱) , 

وقد تقدم حديث «الثلا ثة الذين لا يكلمهم اله ٤‏ ولا 
ينظر إلهم» يوم القيامة ولا يزكهم وهم عذاب ألے» وفہم 
«من منع فضل مانه». 

وقد ««لعن بائع الخمر» وقد باعها بعض المتقدمين. 

وقد صح عنه صلی الله عليه وسلم» من غبر وجه» أنه 
قال: «من جر إزاره حيلاء لم ينظر اله إليه يوم 
القيامة» )١(‏ , 

وقال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» وهم عذاب ألم: المسبل إزاره» 
والمنان» وا منفق سلعته بالحلف الكاذب »)١(‏ مع أن طائفة 


بسند صحيح عن أبي هر يرة مرفوعاً: «من أتى حائضا أو امرأة فى دبرهاء أو كاهنا 
فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد». ٤‏ 

)۱( رواه ابن ماجه والحا کم والدارمي » وإسناده ضعیف» وروی مسلم في 
((صحيحه)) عن معمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من 
احتکرفهوخاطیء» والخاطیء: العاصي والآم» ومنه قوله تعالی: (لا یأکله إلا 
الخاطئون) . 

(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب «السنن» عن عبدالله بن عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنا. 

(۳) رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه من حديث أي ذر 
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من الفقهاء يقولون: إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غر 
حرم . 

وکذلك قوله صلی الله عليه وسلم: «لعن الله الواصلة 
والموصولة)) وهو من أصح الأحاديث(١)‏ . 

وفي وصل الشعر حلاف معروف. 

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الذي يشرب 
في آنية الفضة إنما ُجَرْجر في بطنه نار جهنے» (۲) ومن 
العلاء من ۾ بحرم ذلك. 

السابع : أن الوجب للعموم قام» وا معارض المذ كور 
لا یصلح أن یکون معارضاًء لأن غایته» أن یقال: له على 
صور الوفاق» والخلاف» يستلزم دخول بعض من لا يستحق 
اللعن فيه. 

فيقال : إذا كان التخصيص على خلاف الأصل› 
فتكثيره على خلاف الأصل» فيستئنى من هذا العموم من 
کان معذوراً بجهل» أو اجتهاد» أو تقليد» مع أن الحكم 
شامل لغبر المعذور ين» كا هوشامل لصور الوفاق» فإن هذا 
التخصيص أقل» فيكون أولى. 
ا لخطاب رضي الله عنهها بلفظ : «لعن الله الواصلة والمستوصلة» والواصلة: التي تحاول 
وصل الشعر بيديهاء» والمستوصلة: التي تطلب ذلك. وتطاوعها على فعله بها. وقال 
القرطبي: وصله أن يضاف إليه شع ر آخحر یکر به. 

(۲) متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
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الثامن : آنا إذا حلنا اللفظ على هذا كان قد تضمن 
ذ کر سبب اللعن» و يبقى المستثنى قد تخلف الحكم عنه 
لانع. ولا شك انمق غت اراد لیس عليه أن يستشني 
مَنْ تخلف الوعد أو الوعيد في حقه لمعارض» فيكون الكلام 
جار يا على منهاج الصواب. 
أا إذا جعلنا «اللعن» على فعل امحمع على حر مه» أو 
حعلنا سبب اللعن هو الاعتقاد الحالف للوجاع» کان 
سبب اللعن غير مذ كورفي الحديث» مع أن ذلك العموم 
لابد فيه من التخصيص أيضاً. 
فإذا كان لابد من التخصيص على التقدير ين» 
فالتزامه على الأول أولى» لوافقة وجه الكلام» وخلوه من 


الإضمار. 
التاسع : أن اللوجب همذاء إا هونفي تناول اللعنة 
للمعذور. 


وقد قدمنا فا مضى» أن أحادیث الوعيد إنما المقصود 
ها بيان أن ذلك الفعل سبب لتلك اللعنة. فيكون التقدير: 
هذا الفعل سبب اللعن. 

فلوقيل هذاء م يلزم منه تحقق الحكم في حق کل 
حذور فيه . 


۷۳٣ 


وقد قررنا فيا مضى» أن الذم لا ياحق المحتهد» حتى إنا 
نقول: إن محلل الحرام أعظم إثماً من فاعله. ومع هذا 
فا لمعذورمعذور. 

فان قيل : من المعاقب؟ فإن فاعل هذاالحرام إما 
محتهد» أو مقلد له» وكلاهما حارج عن العقو بة. 

قلنا : الجواب من وجوه : 

أحدها : أن القصود بيان أن هذا الفعل مقتض 
للعقوبة» سواء وجد من يقعله أو لم يوجد. 

فإذا فرض» أنه لا فاعل إلا وقد انتفى فيه شرط 
العقوبة أو قد قام به مامنعهاء لم يقدح هذا في كونه رماي 
بل نعلم أنه حرم» ليجتنبه من يتبين له التحرم. 

ويکون من رحة الله من فعله» قيام عذر له. وهذا کا 
أن الصغائر محرمة» وإن كانت تقع مكفرة باجتناب 
الكبائء وهذا شأن جيع احرمات الختلف فبما. 

فإف تبن أنها حرام» وإن كان قد يعذر من يفعلها نهدا 
أو مقلداًء فإن ذلك لا منعنا أن نعتقد تحر مها. 

الثاني : أن بيان الحكم سبب ازوال الشة المانعة من 
لحوق العقابب» فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود 
بقاءه» بل المطلوب زواله بحسب الإمكان» ولولا هذا لا 
وجب بيان العلم» ولكان ترك الناس على جهلهم خير 
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هم» ولکان ا أدلة المسائل المشتبة خیراً من انا . 

القالت : أن بيان لحك والهيت ست لات 
احتنب على اجتنابه» ولولا ذلك لانتشر العمل بها. 

الرابع : أن هذا العذر لا يكون عذراً إلا مع العجزعن 
إزالته» وإلا فتى أمكن الإنسان معرفة ا لحق» فقصر فيه» م 
یکن معذوراً. 

الخامس : أنه قد یکون فی الناس من يفعله غر تېد 
احتپاداً را فل ةه فة الت ف 
قام فيه سبب الوعيد من غير هذا المانع الخاص» فيتعرض 
للوعيد ويلحقه» إلا أن يقوم فيه مانع آخر» و 
حسنات ماحية» اوغ دذلك. 

م هذا مضطرب. قد بحسب الإنسان أن اجتهاده» أو 
نقليده مبیح له أن يفعل» و يكون مصيباً في ذلك تارة» 
وخطئاً أخری» لکن متی تحری الحق» ولم يصده عنه اتباع 
اهوی»› فلا بکلف الله نضا إلا وسعهاً. 

العاشر )١(‏ : أنه إن كان بقاء هذه الأحاديث على 
مقتضياتا مستلزماً لدخحول بعض الحتهدين تحت الوعيد 
فكذلك إخراجهاعن مقتضياتهاء مستلزم لدخول بعض 
ا مجتهدين حت الوعيد. 

)١(‏ هذا هو العاشر من الأجوبة على الاعتراض بالقول: إن أحاديث الوعيد إنا 
تتناول محل الوفاق. 
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وإذا كان لازماً على التقدير ين» بقى الحديث سالاً 
عا ب ا ۰ 

بيان ذلك أن كثيراً من الأمُة صرحوا بأن فاعل 
الصورة امختلف فيها» ملعون» منهم عبدالله بن عمر رضي 
الله عنها ‏ فإنه سئل عمن تزوجها ليحلهاء ولم تعلم بذلك 
اة ولا زوحها؟ فقال: («(هذا سفاح» ولیس بنکاح» لعن 
الله ا محلل وا محلل له» وهذا محفوظ عنه من غر وجه. وعن 
غيره» منهم: الإمام أحهد بن حنبل رحه الله فإنه قال : 
«إدا اراد اللإحلال فهو علل» وهوملعون» وهذا منقول عن 
جماعات من الأمُة في صور كثيرة من صور الخلاف في 
الخمرء والر با» وغيرهما. 

فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي 
جاء» لم يتناول إلا محل الوفاق» فيكون هؤلاء قد لعنوا من 
لا جوز لعنه» فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير 
حدیث. مثل فوله صلی الله عليه وسلم: «لعن السل 
کقتله» (۱) وقوله صلی الله عليه وسلم» فیا رواه ابن مسعود 
رضي الله عنه: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» متفق 
علا 

وعن ا الدرداء رضي الله عنه» أنه سمع یول آله 


«لعن المؤمن كقتله» وهو حزء من حدیث طو یل . 
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صلی الله عليه وسلم يقول: («(إن الطعانن واللعانن لا 
يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء» . 

وعن أبی هر يرة- رضى الله عنه _ أن رسول الله 
ضاي لله عليه وسلم فال: «لا ينبغي لصڈیق أن کون 
لعانا)) رواهما مسلم. 

وعن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بالطعان» 
ولا اللعان» ولا الفاحش» ولا البذيء» رواه الترمذي. 
وقال: حدیث حسن (۱) . 

وفي أثر آحر : «ما من رجل يلعن شيئاً ليس له بأهل» 
إلا از اللعنه عليه» (۲) . 

فهذا الوعيد الذي قد جاء فى «اللعن» حتى قيل: إن 
و لن من لن اها كان اهو اللعزن واد هذا اللفن 
فسوف» وإنه حرج عن الصديقية» وعن الشفاعة» وعن 
الشهادة» و يتناول من لعن من ليس بأهل. 

فإذا م يكن فاعل الختلف فيه داخلاً في النص؛ م 
يكن أهلاً. فيكون لاعِةُ مستوجباً هذا الوعيد» فيكون 

(۲) حارت عليه: يعني رجعت وعادت إليه» والحديث رواه بو داودء 

والترمذي وابن حبان في «صحيحه» عن ابن عباس رضي الله عنهاء ولفظه: «أن 


رجلا لعن الريح عند رسول الله صلی اله عليه وسلم» فقال: لا تلعن الر يح فإنها 
مأمورة» من لعن شيئ ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» . 
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أولئك الحتهدون الذين رأوا دخحول محل الخلاف فى 
الحديث» مستوجبين هذا الوعيد. ۰ 

فإذا كان المحذورثابتاً ‏ على تقديرإخراج حل 
الخلاف» وعلی تقدیر بقائه - علم أنه لیس محذور وأنه 
لا مانع من الاستدلال بالحديث. 

وإن كان المحذور ليس ثابتأً على واحد من 
التقدير ين فلا يلزم حذور البعة. 

وذلك أت إذا ثبت التلازم» وعلم أن دخوهم على 
ن الوخرد LL‏ لدخومم على تقدير العدم» فالثابت 
أخد الأمرين» إما وجود الملزوم واللازم» وهودخوفم 
حيعاًء أو عدم اللازم والملزوم» وهو عدم دخوهم جيعاًء لاأنه 
إذا وجد ال لزوم وجد اللازم. وإذا عدم اللازم» عدم ال ملزوم. 

وهذا القدر كاف في إبطال السؤال» لكن الذي 
نعتقده أن الواقع عدم دحوم على التقدير ين على 
ماتقرر. وذلك أن الدخول تحت الوعيد مشروط بعدم العذر 
فى الفعل. وأما المعذورعذراً شرعياًء فلا يتناوله الوعيد 
ل 

وامجتہد معذوں بل مأجو فينتفي شرط الدخول في 
حقه» فلا يكون داخلاًء سواء اعتقد بقاء الحديث على 
ظاهره» أو أن في ذلك خلافاً يعذر فيه» وهذا إلزام مفحم 
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لا محید عنهء إلا إلى (۱) وجه واحد. 

وهو أن يقول السائل: أنا أسلم أن من العلاء امجحتهدين 
من یعتقد دخول مورد الخلاف فی نصوص الوعید» و يوعد 
على مورد الخلاف بناء على هذا الاعتقادء فیلعن ‏ مثلا 
من فعل ذلك الفعل» لكن هومخطىء في هذا الاعتقادء 
خطأً يعذر فيه و يوجر فلا يدخل في وعید من لعن بغير 
حق»› لن ذلك الوعيد هوعندي مول على لعن رم 
بالاتفاق» فن لعن لعناً حرماً بالا تفاق» تعرض للوعيد 
المذ كور على اللعن. 

وإذا کان اللعن من موارد الاختلاف» م يدخحل في 
أحاديث الوعيد كا أن الفعل الختلف فى حله ولعن فاعلهء 
لا يدخل فى أحاديث الوعيد. 

فكا أخرجت محل الخلاف من الوعيد الأول» أخرج 
محل الخلاف من الوعيد الثاني» وأعتقد أن أحاديث الوعيد 
في كلا الطرفين» م تشمل محل الخلاف» لا في جواز 
الفعل» ولا في جواز لعنة فاعله» سواء اعتقد جواز الفعل» 
أو عدم جوازه. 

فإني ‏ على التقدير ين لا أجوّز لعنة فاعله» ولا 
أجوؤز لعنة من لعن فاعله» ولا أعتقد الفاعل» ولا اللاعنء 


(۱) کذا في الأصل ولعل الصواب إلاوجه واحد. اھ مصحح 
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دخلا فى حديث وعيد» ولا أغلظ على اللاعن إغلاظ من 
دراه عرفا لكيه بل له لن فل الشف فيه دى 
من حملة مسائل الاحتهادء وأنا أعتقد خحطأه فى ذلك» كا 
قد أعتقد خطأ المبيح» فإن المقالات في عل الخلاف 
لا ته: 
أحدها: القول بالحواز. 
والثانى: القول بالتحرم ولحوق الوعيد. 
والثالث: القول بالتحرم النالى من هذا الوعيد الشديد. 
وأنا قد أختار هذا القول الثالث» لقيام الدليل على 
تحر الفعلء وعلى تحر لعنة فاعل الفعل الحتلف فيه» مع 
اعتقادي أن الحديث الوارد فى وعيد الفاعل» ووعيد 
اللاعن» م يشمل هاتين الصورتين. 
فيقال للسائل : إن جوزت أن تكون لعنة هذا الفاعل 
من مسائل الاجتهاد» جاز أن يستدل علا بالظاهر 
النصوص» فإنه حينئذ لا أمان من إرادة حل الخلاف من 
حديث الوعيد» والمقتضي لإرادته قام» فيجب العمل به. 
فإن م تجوز أن یون من مسائل الاجتہاد» کان لعنه 
محرماً ريا قطعياً. 
ولا ريب أن من لعن محتهداً لعناً عرماً حرماً قطعياًء 
كان داخلاً في الوعيد الوارد للأعن» وإن كان مألا 
كمن لعن بعض السلف الصالح. 
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فشبت أن الدور لازم» سواء قطعت بتحرم لعنة فاعل 
المختلف فيه» أو سوغت الاختلاف فيه» وذلك الاعتقاد 
الذي ذكرته» لا يدفع الاستدلال بنصوص الوعيد على 
التقدير ين» وهدا بن . 

ويقال له أيضاً: ليس مقصودنا بهذا الوجه تحقيق 
تناول الوعيد حل الخلاف» وإنا ا لمقصود تحقيق الاستدلال 
بحديث الوعيد على محل الخلاف. والحديث أفاد حكين: 
التحرع» والوعید» وما ذکرته إنغا يتعرض لنفي دلالته على 
الوعبد فقط . 

والمقصدد هنا : إنما هو بيان دلالته على التحري» فإذا 
التزمت أن الأحاديث المتوعدة للأعن لا تتناول لعناً مختلفاً 
فيه» لم يبق في اللعن امختلف فيه دليل على محريه» وما 
نحن فيه» من اللعن اختلف فيه كا تقدم» فإذا م يكن 
راما کان اترا 

أو يقال : فإذا م يقم دليل على تحريمه» م جز اعتقاد 
تعرمه » والمقتضى لجوازه قام» وهي الأحاديث اللاعنة لمن 
فل هاا وقد ال أللاء فى ار اه و دل عى 
تحرج لعنه على هذا التقدي فيجب العمل بالدليل المقتضى 
لجواز لعنه السام عن ا معارض» وهذا يبطل السؤال. ٠‏ 

فقد دار الأمرعلى السائل من جهة أخرى» وإنما جاء 
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هذا الدور الح لأن عامة النصوص الحرمة للْعن متضمنة 
للوعيد. 

فإن لم يجز اللاستدلال بنصوص الوعيد على محل 
ا لحلاف م جز الاستدلال بہا على لعن محتلف فيه» كا 
تقدم. 

ولوقال : أنا أستدل على تحر هذا اللعن بالإجماع. 

قيل له : الإجاع منعقد على تحرم لعن معين من أهل 
الفضل. 

أما لعن ا لموصوف» فقد عرفت الخلاف فيه. 

وقد تقدم أن لعن الموصوف لا يستلزم إصابة كل واحد 
من أفراده» إلا إذا وجدت الشروط» وارتفعت الموانع» 
وليس الأمر كذلك. 

ويقال له أيضاً : كل ما تقدم من الأدلة الدالة على 
منع حل هذه الأحاديث على محل الوفاق» ترد هنا. 

وهی تبطل هذا السؤال هناء کا أبطلت أصل 
ا 

وليس هذا من باب جعل الدليل مقدمة من مقدمات 
دلیل اخر» حتی یقال: هذا مع التطو يلء إنما هو دلیل 
وأحد. 

إذ القصود منه» أن نبين أن احذور الذي ظنوه» هو 
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لازم على التقدیر ین» فلا یکون محذوراً» فیکون دلي واحد 
قد دل على إرادة حل الخلاف من المنصوص» وعلى أنه لا 
محذورفى ذلك. 

ولس دی ان کن للل غل طا ا 
في دلیل مطلوب خر ون کان المطلو بان متلازمین. 
ای عر ان ال هن عل رتا 
بأحاديث الوعيد فما اقتضته من التحرى. 

ونما خالف بعضهم في العمل باحادها في الوعيد 
خحاصة. 

فأما في التحر» فليس فيه خلاف معت محتسب. 

ومازال العلاء» من الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم 
رضي الله عنم أحمعين ‏ في خطاباتهم وکتبهم» يحتجون 
با في موارد الخلاف وغیره. 

بل إذا كان في الحديث وعيد» كان ذلك أبلغ في 
اقتضاء التحرع» على ما تعرفه القلوب. 

وقد تقدم أيضاً التنبيه على رجحان قول من يعمل بها 
في الحكم» واعتقاد الوعيد» وأنه قول الجحمهور. 

وعلى هذا فلايقبل سؤال يخالف ما اتفقت عليه 
الجماعة. 

الثانى عشر: أن نصوص الوعيد» من الكتاب والسنة» 
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كشثيرة جدأ» والقول بموجبها واجب على وجه العموم 
والإطلاق» من غير أن يعين شخص من الأشخاص. 
فيقال : «هذا ملعون» أو «مغضوب عليه» أو 
«مستحق للنار». لا سما إن كان لذلك الشخص فضائل 
وحسنات . 
فإن من سوى الأنبياء ‏ علهم الصلاة والسلام _ 


يجوز عليهم الصغائر والكبائ مع إمكان أن يكون ذلك 
الشخص صديقاً أو شهيدا» أو صالاًء لا تقدم أن موجب 
الاب خلن .غه خو هة او اسان أو ات اة 
أو مصائب مكفرة» أو شفاعة» أو محض مشيئة الله ورحمته. 
فإذا قلنا موجب قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 
سعیراً) (۱) . وقوله تعالی : (ومن یعص الله ورسوله و تعد 
حدوده یدخله ناراً خالداً فیپا وله عذاب مهن) (۲) . وقوله 
تعالى : (ياأہا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطلء إلا أن تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا 
أنفسكم إن الله کان ربکم رحا . ف لك غاا 
وظلماً فسوف نصليه ا ر وکان ذلك على الله بسیرا) (۳) . 
إلى غير ذلك من آيات الوعيد. 
)١(‏ سورة النساء الاية ٠١‏ 


(۲) سورة النساء الَاَيةَ ١٤‏ 
(۳) سورة النساء الاَيةَ ۲۹ ۳١‏ 
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أو قلنا موجب قوله صلی الله عليه وسلم : ««لعن الله من 
شرب الخمر» أو «عق والديه» أوغيّر منار الأرض» ١(‏ . 

أو «لعن الله السارق» )١(‏ أو «لعن الله كل الربا 
وموکله» وشاهدیه وکاتبه»(") أو «لعن الله لاوي 
الصدقة وا معتدي فبها» () . 

أو «من أحدث فى المدينة حدثاء أو آوى مُحدِثاً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» (ه) . أو «من جر إزاره 
خيلاء م ينظر الله إليه يوم القيامة«() . أو «لا يدخل 


)١(‏ رواه أہدء ومسلم» والنسائي عن علي رضي ايله عنه بلفظ : «لعن اله من 
لعن والديه» ولعن اله من ذبح لغیر الله» ولعن الله من آوی محدثا» ولعن الله من غير 
منار الأرض». 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هر يرة رضي الله عنه» ولفظه: «لعن الله السارق 
یسرق البيضة فتقطع يده» و يسرق الحبل فتقطع یده» . 

(۳) رواه الطبراني عن ابن مسعود رصي الله عنه» ورواه مسلم عن جابر رضي 
الله عنه بلفظ : «لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم آ کل الربا...». 

(4) رواه أحد فی «مسنده» بإسنادين أولما ضعيف لضعف الحارث الأعوں 
والثاني صحیح» ولفظه قال عبدالل: «آ کل الر با وموکله وکاتبه وشاهداه إذا علموا 
به » والواشمة» والمستوشمة للحسن» ولاوي الصدقةء والمرتد أعرابياً بعد هجرته» 
ملمونون على لسان محمد صلى اله عليه وسلم يوم القيامة» . 

)٥(‏ رواه مسلم ص ٩۹٩‏ عن أُنس» وتمامه: «لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا 
عدلأً» وذمة المسلمين واحدة» یسعی بہا أدناهم» ومن ادعى إلى غير أبيه» أو انتمى 
إلى غبر مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعن» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفاًء ولا عدلاً» . 

)٩(‏ رواه أحد» والبخاري» ومسلم وأصحاب «السنن» عن ابن عمر رضي الله عنها. 
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المحنة من كان فى قلبه مثقال درة من كر» )١(‏ . أو «من 
EE‏ لیس منا)) (۲) ۳ («(من ادعی ا غر أبيه» أو تولى 
غر مواليه فالحنه عليه حرام) (۳) . أو «من حلف على ممن 
كاذبة ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه 
0 
أوجب الله له النارء وخر عله الحنهة) )١(‏ , 

أو «لا يدل الجنة قاطم رحم» )١(‏ إلى غير ذلك من 
أغاو غ 

ران ت فا عن فل بف فاه ااال 
ونقول: هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد» لإمكان التوبة 
وغيرها من مسقطات العفو به. 
م 

)٩(‏ رواه مسلم ص ٩۳‏ عن عبداله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲( رواه الترمذي پذ ا اللفظ» ورواه مسلم في (( صحجه)) بلفظ : («(من عش 
فليس منا) , 

(۳) رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وان ماحه» بلفط : «من 
ادعی إلى غبر أبيه وهو يعلم فالحنة عليه حرام)»). وروی مسلم عن على مرفوعاً: «من 
ادعى إلى عبر أيه أو تولى إلى غير مواليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين». 

0( رواه أحمد والبخاري ومسلم واضحات «السن)» عن الأشيف بن فيس »› 
وعن أبن مسعود رضي الله عنپا. 

(( رواه مسلم ص ۲۲ عن أبي أمامة ولفظه: («(من افتطع حق امریء مسلم 
فة د اوت ا له الان وحرم عليه الينه» . 


)٩(‏ رواه مسلم ص ۱۹۸۱ فی ««(صحیحه)) والبخاري فی ««الأدب المفرد) 
ورواه أحد والبخاري وأبو داود والترمذي بلفظ : «لا يدخل المحنه اطع ». 


سے ۸ت 


ول جز أن نقول: هذا يستلزم لعن المسلمين» ولعن أمة 
محمد صلی الله عليه وسلم» أولعن الصديقين» أو 
الصالحين. لأنه يقال : الصديق الصالح» متى صدرت منه 
بعض هذه الأفعال» فلابد من مانع نع لحوق الوعيد به» 
مع قيام سببه. 

ففعل هذه اللأمور من يحسب أنا مباحة ‏ باجتهادء أو 
تقليد» أو نحوذلك ‏ غايته: أن يكون نوعاً من أنواع 
الصديقن الذين امتنع حوق الوعيد ee‏ لانع» کا امتنع 
لحوق الوعيد به لتوبة أو حسنات ماحية» أو غير ذلك. 

واعلم أن هذه السبيل هي التي يجب سلوكها. 

فان ماسواها طر یقان خبیشان: 

أحدهما : القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد 
بعينه. ودعوى أن هذا عمل موجب النصوص. 

وهذا أقبح من قول الخوارج المكفر ين بالذنوب» 
وا لمعتزلة وغيرهم. 

وفساده معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وأدلتهي 
معلومة في غبر هذا ا موضع. 

الثانى : ترك القول والعمل موجب أحاديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ظناً أن القول موجبها مستلزم للطعن 
اه 
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وهذا الترك جر إلى الضلال» واللحوق بأهل 
الكتابين» الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون 
لله والمسيح بن مرم» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«م يعبدوهم» ولكن أحلوا لمم الحرام فاتبعوهم» وحرموا 
علهم الحلال فاتبعوهم» () . 

و يفضي إلى طاعة الخلوق في معصية الخالق. 

و يفضي إلى قبح العاقبة» وسوء التأو يل الفهوم من 
فحوی قوله تعالی: (أطیعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر 
منکم» فان تنازعتم في سيءَ وذو إلى الله ا إن 
كنت تؤمنون بال واليوم اللآخرء ذلك خير وأحسنْ 
تاو یلا) (۲) , 

ثم إن العلاء يختلفون كثيراً. 

فان کان کل خر فيه تغلیظ خالفه مخالف» ترك القول 
ما فيه من التغليظ» أو ترك العمل به مطلقاًء لزم من هذا 
من امحذور ما هو أعظم من أن يوصف من الكض والمروق 
من الدين. 

(۱) رواه الإمام أحدء والترمذيء وابن جر یں من طرق عن عدي بن حا 


رضي اله عنه» أنه دخل على رسول لله صلى الله عليه وسلم وهويقرأ هذه الآية: 
(اخذوا أحبارهم ورھبانہم 1 رباباً من دون اله) فقلت: إتم م يعبدوهم» فمال: 


««(بلی ام حرموا علہم e‏ وأحلروا هم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عباد تم 


إياهم». 
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وإن لم يكن امحذورمن هذا أعظم من الذي قبله» ۾ 
یکن دونه. 

فلا بد أن نؤمن بالكتاب كله» ونتبع ما أنزل إلينا من 
ربنا جحمیعه. ولا نؤمن ببعض الکتاب ونکفر ببعض» ولا 
تلن قلوبنا لاقباع | بعض السنة» وتنفر عن قبول بعضها 

بحسب العادات والأهواء» فإن هذا خروج عن الصراط 

ننن > إلى صراط المغضوب عليهم والضالن. 

والله يوفقنا لا بحبه و يرضاه من القول والعمل في خير 
وعافية لنا ولجميع المسلمين. 

والحمد لله رب العا لمين. 

وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه 
ادارا أمهات المؤمنين» والتابعين هم بإحسان 
إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. 


— ۸۹ 


فھرس الکتاب 


الوضيع 

مقدمة الناشر 

العلاء وموالاتہم 

اتفاق العلاء على وجوب اتباع الرسول 

أعذار ترك الحديث 

أسباب ترك الحديث 

السبب الأول : من لم يبلغه الحديث 

الت الثاني a‏ م شت عنده 

السبب الثالث : اعتقاد ضعف الحديث 

السبب الرابع : التزام شروط خاصة في الأخذ به 
السبب الخامس : نسيان الحديث 

السبب السادس : عدم المعرفة بدلالة الحديث 
الت السابع : اعتقاد عدم دلاله الحديث 
السبب الثامن : اعتقاد وجود امار ض له 
السبب التاسع : اعتقاد معارضة الحديث لغيره 
السبب العاشر : معارضته ما يدل على ضعفه أو نسخه الخ 
حجج م نطلع علا في ترك الحديث 

الخطأ فى آراء العلاء لا فى الأدلة الشرعية 
شارف حدیث صحیح بقول أحد من الناس 
هل یجازی العام على ترك حدیث ثبتت صحته فیا بعد؟ 
هل بخص العموم بالقياس؟ 


الوضع 
الصلاة فى بنى فربظة 

- بيع بلال الصاعين من القر بالصاع 
N E‏ 

الفتوى بلا علم 

التاو يل الذي رده رسول الله 

موانع لحوف الوعيد 

رل ا لايخلومن ثلاثة أقسام 

ضبط الحد الذي ينتهى اليه الاجتاد 
ا 

وجوب العمل بالأحاديث الصحيحة وتبليغها 
الحديث القطعى السند والمتن 

الم و ل افاس غر ا 
احتلافهم في خبر الواحد هل يفيد العلم أولا؟ 
احتلافهم في كون الدلالة قطعية 

رد عائشة على فعل ز يد بن أرقم )١(‏ 
مدلولات قول عائشة فى الوعيد 

الخطأ فى الاعتقاد 1 

لا ا الأحاديث المتضمنة للوعيد 
أمثلة على شروط وموانع لحوق الوعيد 

باب شامل لجحميع الأمور الحرمة 

أحكام التحرم 


)١(‏ وانظر كتاب «الاجابة لإیراد ما استد ركته عائشة على الصحابة» فان فيه الكثر من فقه 


س۹١‎ 


الوضوع 

أحاديث الوعيد فى مواطن الخلاف 

الرد على من قال إنها تتناول محل الوفاق فقط 
وجوه الرد 

الوجه الأول : جنس التحرم 

الوجه الثاني : الاجاع على حكم الفعل 

الوحه الثالث : کلام الخطاب 

الوجه الرابع : لزوم الاحتجاج بالأحاديث 
الوجه الخامس : شمول الخطاب 

الوحه السادس : النص في صورة النلاف 
الوجه السابع : الموجب للعموم والمعارض 
الوجه الثامن : مايحمل عليه اللفظ 

الوجه التاسع : حكم المعذور 

الوجه العاشر : بقاء مقتضى الأحاديث 

في اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد 

ثلإٹ مقالات فى لعنة فاعل الفعل احتلف فيه 
أحذ ابن تيمية بالتحرم الخالى من الوعيد الشديد 
هل يستدل على تحرم هذا اللعن بالإجاع؟ 
الوجه الحادي عشر : وجوب العمل بجا في الوعيد 
الوجه الثاني عشر : القول بعمومها 

عدة اخادرت الوعيد 

الطر يقان الخبيثان 

الامان بالکتاب کله 


— ۹۲ 


